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 الكلمات المفتاحية: 

ــــن ــــي؛  الأمــ ــــئــ ــــيــ ــــبــ ــــن  الــ  الأمــ

ـــــي؛ ـــ ـــ ــائــ ـــ ـــ ـــ ـــــوث  المــ ـــ ـــ ــلــ ـــ ـــ ـــ ــتــ ـــ ـــ ـــ  الــ

ـــــاعــي؛ ــنــ ــــ ـــ ـــ ـــــة  الصــ ـــــايــ  الــحــمــ

ــــــة؛ ــــــيــ ــــــونــ ــــــانــ ــــــقــ ــــــوارد   الــ   المــ

 .  المائية

لخص: 
ُ
للمياهيُعَدّ    الم الصناعي  الأمن    التلوث  منظومة  تُهدّد  التي  التحديات  أخطر  من 

  
 
فه من انعكاسات مباشرة على الصحة العامة والتوازن البيئي، فضلا

ّ
 لما يخل

 
المائي، نظرا

ومن هذا   المستدامة.  التنمية  أهداف  الإنسان وتحقيق  العميقة على حقوق  آثاره  عن 

يل دقيق للعلاقة القائمة بين  المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى إثراء الفكر القانوني بتحل

 بحثية جديدة تواكب ما تطرحه  
 
بما يفتح آفاقا المائي،  للمياه والأمن  التلوث الصناعي 

البيئة المائية المعاصرة من إشكالات متنامية، كما ترمي الدراسة إلى صياغة مقترحات  

وا القرار  إلى صانعي  موجّهة  كفاءة عملية  أكثر  مائية  تشريعات  تطوير  بغية  لمشرّعين، 

نجاعة   وفاعلية. مدى  في  تتمثل  محورية  إشكالية  الدراسة  عالج 
ُ
ت السياق،  هذا  وفي 

، خاصة في ظل  صناعي للمياهالقواعد القانونية الوطنية والدولية في الحد من التلوث ال

ما تشهده بعض التشريعات من قصور بنيوي وضعف على مستوى الرقابة والتنفيذ،  

الجهود   تعيق  التي  التحديات  الكشف عن  في  للدراسة  الأساس ي  الهدف  يبرز  ثمّ،  ومن 

الرامية إلى مكافحة هذا النوع من التلوث، مع إبراز التدابير القانونية الكفيلة بتعزيز  

واعتمدت الدراسة لتحقيق ذلك على المنهج التحليلي، من خلال تفكيك   الحماية المائية.

القانونية ذات الصلة وبيان مضامينها وحدود فعاليتها، كما استعانت بالمنهج  النصوص

أفضل  واستخلاص  المختلفة،  القانونية  النظم  بين  التباين  أوجه  لاستجلاء  المقارن 

 الممارسات التشريعية في مواجهة التلوث الصناعي للمياه. 

ــةولقد أظهرت نتائج ا ــ ـــ ـــ ــريعات الوطنية ما زالت محدودة، نتيجة   لدراســ ــ ـــ ـــ أن فعالية التشــ

ــــريعات عن توفير  ــــور هذه التشــ ــــافة إلى قصــ ــــوص والتطبيق، إضــ الهوة القائمة بين النصــ

على  –في الغالب   –حماية قانونية شــاملة لكافة الموارد المائية، حيث اقتصــرت الحماية 
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ــــــعف الاهتمام بالمياه االمياه البحرية ــــــمولية  لعذبة، في مقابل ضــ ــــــعف من شــ ، وهو ما أضــ

ـــــتويين الوطني   ،ونجــاعــة الحمــايــة القــانونيــة ـــ ـــ كمــا تبيّن أن المنظومــة القــانونيــة، على المســ

ـــــمــان التطبيق   ـــ ـــ ــــــائيــة تتمتع بــالكفــاءة اللازمــة لضــ ـــ ـــ والــدولي، تفتقر إلى آليــات رقــابيــة وقضــ

 . الفعلي للقواعد المنظمة

ـــة بجملــة من التــدابير، من أبرزهــا: اعتمــاد   ـــ ـــ ـــ ـــــ ي الــدراســ ـــ ـــ  من هــذه النتــائج، توصــ
 
وانطلاقــا

آليات جباية بيئية ذات طابع تحفيزي، تقوم على فرض رســـوم على الأنشـــطة الصـــناعية  

ث تكلفـة التلوث؛ وتفعيـل التخطيط البيئي المرجعي   لمبـدأ تحميـل الملوِّ
 
ـــــيخـا ـــ ـــ ثـة، ترســ الملوِّ

بـــاحترام المعـــايير البيئيـــة؛  من خلال إبرام عقود بيئ ـــــنـــاعيـــة  ـــ ـــ ــات الصــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ يـــة تُلزم المؤســ

ــافة إلى ضــــرورة تعزيز الحماية القانونية للمياه ال عبر نصــــوص صــــريحة تُقرّ    عذبةبالإضــ

ــــــارمـة   جزاءات ـــ ـــ ــــــاواة في الحمـايـة بين الميـاه الم ـصــ ـــ ـــ  لمبـدأ المســ
 
، وبمـا  عـذبـةوالالحـة  ، تحقيقـا

 في القواعد القانوني
 
 وتشابكا

 
 ة الضامنة لصون الموارد المائية.يُكرّس تكاملا

 مقدمة: 

عد الموارد المائية من أثمن الثروات الطبيعية  
ُ
ل ركيزة  و   ،ت

ّ
شــــك

ُ
إذ تتجاوز المياه  ،لاســــتمرار الحياة على وجه الأرضية  أســــاس ــــت

أضحي الحفاظ  عزيز الحقوق كافة، ومن ثم، لت  وأداة محوريةكونها عنصر اقتصادي أو بيئي لتُمثل عصب الصحة العامة،  

  خاطرمن الم ضــمن منظومة الأمن البيئي، التي تهدف إلى حماية البيئة ومكوناتهاأحد المرتكزات الجوهرية على الموارد المائية  

ــــــتدامتها  تهدد التي  ــــــياق،  اســ   أدرك المجتمع الدولي  ، وفي هذا الســ
 
  فأولى    ،خطورة التدهور البيئي مبكرا

 
 بالموارد خاصـــ ـــــاهتماما

 
ا

ـــــول على مياه مأمونةإقرار جملة من الاتفاقيات والمبادئ القانونية اعبر    المائية ـــ ـــ ـــــان في الحصــ ـــ ـــ ـــــت حق الإنســ ـــ ـــ مما   ،لتي كرســ

 للأجيال الحالية والقادمة. 
 
 ونوعا

 
 ساهم في بلورة مفهوم الأمن المائي بوصفه الحماية لتأمين المياه كما

ــــــاعدةهذا الأمن مع ذلك، يوجه و  ـــ ــــــناعية غير المنظمة، والتي    تهديدات متصــ ـــ ــــــطة الصــ ـــ ــــــلبية للأنشــ ـــ ناجمة عن التأثيرات الســ

ل  ،بالمعايير البيئيةضــعف الالتزام  تتفاقم حدتها بتســارع وتيرة التوســع الصــناعي في ظل 
ّ
شــك

ُ
، ســواء النفايات الصــناعية  إذ ت

ـــــادر   ـــ ـــ ـــــلبة، أحد أبرز مصــ ـــ ـــ ـــــائلة أو الصــ ـــ ـــ ـــــحة    كيمائيةمكونات  تلوث المياه، بما تحويه من الســ ـــ ـــ ـــــامة ذات أثر على صــ ـــ ـــ ومواد ســ

ـــــان والنظام البيئي ككل، ويترتب على هذا الواقع ت ـــــليمة،  فاقم  الإنســ ـــــر للحق في بيئة ســ في معدلات ندرة المياه، وتهديد مباشــ

ـــية المرتبطة بالحق في الحياة، ولأجل ذلك، بادرت العديد من   ـــ ـــ ـــاســ ـــ ـــ  ليبيابينها   ، ومنالعربية  لدول اباعتباره من الحقوق الأســ

إلى تبني تشــــريعات وطنية تهدف إلى مكافحة التلوث الصــــناعي للمياه، عبر إدراج مبادئ وأحكام قانونية تســــعى إلى  ، والمغرب

 حماية الموارد المائية من التدهور، بما يساهم في ترسيخ الأمن المائي. 

 أهمية البحث: 

يكتســـــ ي هذا البحث أهمية علمية وعملية متكاملة؛ فعلى الصـــــعيد العلمي، يســـــعى إلى إثراء الفكر القانوني بتحليل العلاقة  

ـــــنـاعي للميـاهتلوث الالبين   ـــ ـــ ـــــور القـائمـة في    صــ ـــ ـــ ــد أوجـه القصــ ـــ ـــ ـــ ــة الإطـارين النظري والتطبيقي، ورصــ ـــ ـــ ـــ والأمن المـائي، عبر دراســ

ـــــرة،  ـــ ـــ المنظومتين الــدوليــة والوطنيــة، ممــا يفتح المجــال أمــام مزيــد من الأبحــاث القــانونيــة المواكبــة للتحــديــات البيئيــة المعــاصــ

 ئية والإنسانية.  ويعزز من فهم الطبيعة المركبة لهذا التلوث ضمن منظومة الحقوق البي

ــــــاهم في تعزيز حماية  أما من الناحية العملية، فإن البحث يقدم معالجة مدعمة باقتراحات قانونية قابلة للتنفيذ، مما يســ

ـــــعف البنيــة القــانونيــة والرقــابيــة. وبهــذا تنــدمج الأهميــة النظريــة  ـــ ـــ ـــــم بضــ ـــ ـــ ـــــيــاقــات التي تتســ ـــ ـــ ــــة في الســ ـــ ـــ ـــ الموارد المــائيــة، خــاصــ
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ـــــتجابة القانونية لمخاطر  ـــ ـــ ـــــاهمة في تطوير الاســ ـــ ـــ ـــــناعي للمياه بالتطبيقية، بما يجعل هذا البحث مســ ـــ ـــ على الأمن التلوث الصــ

 لصانعي القرار والمشرعين نحو تعزيز التشريعات البيئية ذات كفاءة. 
 
 المائي، ودعما

 : إشكالية البحث

إلا إن الموارد المائية لا تزال عرضــة   ياة،كحق أصــيل من حقوق الإنســان ومقوم رئيســ ي للح  حق المياهرغم الاعتراف المتزايد ب

ـــــبـب ـــ ـــ ـــــيمـة بســ ـــ ـــ ـــــنـاعي للميـاه  لتهـديـدات جســ ـــ ـــ  التلوث الصــ
 
ــان للأمن المـائي وبـالتبعيـة  ، ممـا يترب عليـه انتهـاكـا ـــ ـــ ـــ بـاقي حقوق الإنســ

ــــــية له ، الأخرى  ـــ ــــــاســ ـــ ــــــكالية الأســ ـــ ــــــة،  وبناء  على ذلك، تتمحور الإشــ ـــ ــــــ ي وهو: هل تكفي القواعد  ذه الدراســ ـــ ــــــاؤل الرئيســ ـــ في التســ

ــــريعات الوطنية  ـــ ــــناعي للمياهلمواجهة في ليبيا والمغرب القانونية التي أقرها القانون الدولي البيئي والتشــ ـــ بمعني ؟ التلوث الصــ

المــائيــة من هــذا التلوث بمــا يعزز الأمن المــائي؟ يمكن التعويــل عليهــا لتوفير الحمــايــة القــانونيــة الفعــالــة للموارد    إلى أي مــدى

 الأسئلة الفرعية التالية:  ويتفرع عن هذه الإشكالية 

 ؟التلوث الصناعي للمياه ما هي أبرز التحديات القانونية التي تعيق مكافحة -

 ؟ التلوث الصناعي للمياهالتدابير القانونية للحماية من  هي  وما -

 أهداف البحث: 

ــــناعياليهدف هذا البحث، إلى بيان ماهية   ــــبابه القانونية والواقعية.   للمياه تلوث الصــ ، وذلك من حيث تحديد مفهومه واســ

 يســــعى هذا البحث إلى توضــــيح ماهية الأمن المائي، عبر توضــــيح مفهومه وبيان معاييره 
 
ــا وانعكاســــاته على الأمن المائي، وأيضــ

ــــتعراض وتحليل القواعد القانونية الدولية والوطنية لمكافحة  ـــ ــــناعي تلوثالالدولية، كما يهدف البحث إلى اســ ـــ ، للمياه الصــ

ـــــيــاق، يهــدف ، ومع التركيز على مــدى فعــاليــة هــذه القواعــد في مكــافحــة هــذا التلوث وحمــايــة الموارد المــائيــة منــه ـــ ـــ في ذات الســ

، وتأثره على تحقيق  للمياه  الصـــناعي ثتلو الالبحث إلى الكشـــف عن التحديات القانونية القائمة التي تعيق عملية مكافحة 

ـــــيمـا في الـدول النـاميـة، مثـال ليبيـا ـــ ـــ ال، لا ســ ـــــاح عن ال ،أمن مـائي فعـّ ـــ ـــ  يتطلع البحـث إلى الإفصــ
 
القـانونيـة لتعزيز    تـدابيروأخيرا

 ، بما يضمن تحقيق الأمن المائي. للمياه تلوث الصناعيالالحماية الفعالة من أخطار 

 منهج البحث:  

اعتمد هذا البحث لتحقيق أهدافه على مزيج متكامل من المناهج القانونية التي تتضافر فيما بينها لتحقيق معالجة شاملة 

 للموضوع، وذلك على النحو الآتي:

ــــف   ـــ ـــ ــــتعراض ووصــ ـــ ـــ ــــفي لاســ ـــ ـــ ، تم توظيف المنهج الوصــ ــــناعيابتداء  ـــ ـــ  للمياه الإطارين النظري والتطبيقي المتعلقين بتلوث الصــ

ــــد واقع الحماية القانونية القائمة ـــ ـــ ــــف، تم الانتقال إلى المنهج التحليلي ، والأمن المائي، بما يتيح رصــ ـــ ـــ  من هذا الوصــ
 
وانطلاقا

 ، بهدف تقييم مدى فعاليتها وكفاءتها.  للمياه الصناعي تلوثاللتحليل النصوص القانونية الدولية والوطنية لمكافحة 

ولتجاوز حدود العرض والتحليل، اســـــتعان البحث بالمنهج النقدي لتســـــليط الضـــــوء على أوجه القصـــــور والثغرات العملية 

ـــــوص ـــ ـــــريعية في هذه النصــ ـــ ـــــريعات الوطنية،   ،التشــ ـــ ـــــار المنهجي، تم توظيف المنهج المقارن لمقارنة التشــ ـــ  لهذا المســ
 
ـــــتكمالا ـــ واســ

ــــريعات   ـــ  عن مقارنة هذه التشــ
 
ــــلا ـــ ــــريع المغربي، فضــ ـــ ــــريعية العربية كالتشــ ـــ ــــريع الليبي، مع بعض التجارب التشــ ـــ ــــة التشــ ـــ وخاصــ

ـــــتلهام أ ـــــابه والاختلاف، واســ ـــــاف أوجه التشــ ـــــتكشــ ـــــكوك الدولية، وذلك بهدف اســ ـــــات القانونية والأكثر  بالصــ ـــــل الممارســ فضــ

 بالمعايير الدولية ذات الصـــــلة، للوصـــــول إلى اقتراح ســـــبل قانونية عملية لمكافحة 
 
 والتزاما

 
 ث الصـــــناعي للمياهالتلو انضـــــباطا

 بما يكفل الحماية المجدية للموارد المائية.  

 لمعالجة إشكالية البحث بشكل عميق ومترابط، تم تقسيم البحث باعتماد الخطة الثنائية على النحو الآتي: 
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 والأمن المائي.   للمياه المبحث الأول: الإطار القانوني لتلوث الصناعي

 للمياه.   تلوث الصناعيالالمطلب الأول: ماهية  

 المطلب الثاني: ماهية الأمن المائي.  

 للمياه.   تلوث الصناعيالالمبحث الثاني: أحكام الحماية القانونية لمواجهة 

 للمياه.  تلوث الصناعيالالمطلب الأول: القواعد القانونية للحماية من 

 تعزيزها. تدابير، و المياه من التلوث الصناعيحماية تحديات المطلب الثاني: 

 الخاتمة: النتائج والتوصيات.  

 والأمن المائيالصناعي للمياه  الإطار القانوني لتلوث  : المبحث الأول 

ن أخطر التحديات البيئية الناجمة عن الأنشـطة البشـرية،  التلوث الصـناعي للمياه سـواء كان محلي أو عابر للحدود ميعُد  

ــــــان، عبر تلوث  ــــــحة الإنســ ــــــر على البيئة وصــ ــــــناعية والزراعية والتكنولوجية، لما له من أثر مباشــ ــــــيما الصــ ــــــادر المياهلاســ  مصــ

ــناعية ـــ ـــــريفات النفايات الصــ ــامة الناتجة عن تصــ ـــ ــة إلى  وعليه،  . .(139م، ص1992، )عطية،  بالمواد الســ ـــ تهدف هذه الدراســ

 عن أضـرر  
 
 على هذا الأمن،   للمياه تلوث الصـناعيالتكوين فكرة أكثر وضـوحا

 
وتأثيرها على الأمن المائي باعتباره الأشـد تهديدا

  .انيث طلبمثم التطرق لمعرفة ماهية الأمن المائي ول، أطلب مالتلوث الصناعي للمياه ذلك من خلال تحديد ماهية و 

 التلوث الصناعي للمياهماهية : المطلب الأول 

ـــــوابط البيئيــة في العمليــات   ـــ ـــ ــــــاديــة، إلا أن غيــاب الضــ ـــ ـــ ـــــنــاعــات الحيويــة في تحقيق التنميــة الاقتصــ ـــ ـــ على الرغم من دور الصــ

ــــــتنزاف الموارد الطبيعية ـــ ــــــناعي، واســ ـــ ــــــيتم تناول ،  الإنتاجية يؤدي إلى تفاقم التلوث الصــ ـــ ــــــيح معالم هذه الظاهرة، ســ ـــ ولتوضــ

 ي.  فرع ثانثم توضيح انعكاساته على الأمن المائي  ول،أفرع وأسبابه   للمياه الصناعيث تلو المفهوم  

 وأسبابه  للمياه تلوث الصناعيالمفهوم : الفرع الأول 

يمثل الأثر البيئي للصناعات أحد أبرز المعوقات التي تواجه المنظومات القانونية المعنية بحماية الموارد المائية، حيث 

 التعريف بتلوث 
 
تتقاطع الاعتبارات البيئية مع متطلبات التنمية الصناعية في إطار توازني دقيق، مما يستدعي بداية

،الصناعي للمياه 
 
.ثم التطرق إلى أسبابه  أولا

 
 ثانيا

 :  للمياه الصناعيوث  تلالأولا: تعريف  

أحد أخطر أشــكال التعدي على الموارد الطبيعية، وهو نوع من أنواع التلوث البيئي ولقد عرف  للمياه  تلوث الصــناعياليُعد  

ـــــائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية لمكونات البيئة )الهواء، الماء،  ـــ ـــــلبي يطرأ على الخصــ ـــ هذا الأخير بأنه: كل تغير ســ

ــــــان أو العوامـل الطبيعيـة، ممـا يؤد ـــ ـــ ـــــرار بـالكـائنـات الحيـة والتوازن البيئي التربـة(، نتيجـة تـدخـل الإنســ ـــ ـــ ، )غرابيـة،  ي إلى الإضــ

  ن (، و122م، ص2010
 
 عبر إقرار   ظرا

 
 خاصـــا

 
لآثار التلوث البيئي على صـــحة الإنســـان والبيئة، أولاه القانون الدولي اهتماما

 قواعد قانونية ملزمة لحماية البيئة وضمان استدامتها.  

يعُرّف التلوث الصــــناعي بأنه: إدخال ملوثات في البيئة من خلال العمليات الصــــناعية مما يؤدي إلى تغيير  ،ســــياقهذا الفي و

ـــــان والكائنات الحية ـــ ـــ ـــــر بالإنســ ـــ ـــ ـــــائص الماء أو الهواء أو التربة بطريقة تضــ ـــ ـــ هذا التعريف  (،  101م، ص2011، )كنعان،  خصــ

 يؤكد العلاقة السببية المباشرة بين النشاط الصناعي وبين الإضرار بالموارد الطبيعية.

ـــــحــــة الأنظمــــة ـــ ـــ ـــــان وصــ ـــ ـــ ـــ  على البيئــــة، مــــا يهــــدد حيــــاة الإنســ
 
، الإيكولوجيــــة  كمــــا ذهــــب بعض الفقهــــاء إلى تعرفــــه بــــأنــــه: تعــــديــــا

. يبرز هنا هذا التعريف  (55م، ص 2009. وكذلك الإنصـاري،  61م، ص 2008، وكذلك حشـيش،  85صم،  2007)الهريش،
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أهمية تفعيل مبدأ )الوقاية( في التشــــريعات البيئية، كما يتم التأكيد على ضــــرورة وضــــع ضــــوابط تمنع الشــــركات من التأثير  

 السلبي على البيئة بما يضمن احترام حقوق الإنسان في بيئة سليمة.

ـــطلح التلوث  في ذات الإطار، يبرز و  ـــ ـــناعيمصــ ـــ ـــناعي، ويُعرف القانوني الدولي  للمياه  الصــ ـــ ، باعتباره أحدي أنواع التلوث الصــ

بأنه: إدخال المواد السامة أو الكيميائية من الأنشطة الصناعية إلى المسطحات المائية، مما للمياه تلوث الصناعي ال  البيئي،

ـــان والحيــاة المــائيــة ـــ ـــ ـــ ـــــحــة الإنســ ـــ ـــ يعكس هــذا التعريف  (،  26ص    ،م2013  ،زيرق ،  )يؤدي إلى تــدهور نوعيــة الميــاه وتهــديــد صــ

ــناعية، ويعتمد على أن المياه هي مورد  ــ ـــ ــــطة الصــ ـــ ــؤولية الدولية التي تقع على الدول في منع تلوث المياه الناتج عن الأنشــ ــ ـــ المســ

 مشترك يجب الحفاظ عليه من الملوثات التي تؤثر على النظام البيئي والإنسان تلوث المياه الصناعي. 

 التلوث الصــــناعي للمياه 
 
ا لمنظمة الصــــحة العالمية لعام ويعرف ايضــــا م، بأنه: إدخال مواد ســــامة أو كيميائية من 2020وفق 

منظمة الصــحة ر. )الأنشــطة الصــناعية إلى المســطحات المائية مما يســبب تدهور جودة المياه ويعرض الصــحة العامة للخط

ـــــاعة   ،https://www.who.int  الرابط: ًًم2009  العالمية    3:23الســ
 
ـــــباحا ـــــحي ، (صــ ـــــد هذا التعريف لتركيز على الأثر الصــ يشــ

لتلوث المياه على البشـــــر. والمنظمة هنا، تســـــلط الضـــــوء على تأثير المواد الكيميائية مثل المعادن الثقيلة والمخلفات الســـــامة 

 التي تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، بما في ذلك التسمم وأمراض الجهاز العصبي. 

ــــادي والتنمية لعام  ــــناعي ثتلو ال لقد عرفتم،  2019أما منظمة التعاون الاقتصــ ــــطحات المائية  للمياه الصــ بأنه: تلوث المســ

.  بالملوثات الصــناعية مثل المخلفات الســائلة والغازية الناتجة عن المصــانع، مما يهدد اســتدامة النظم البيئية والمياه العذبة 

ـــــنقرة) ـــــتدامة الموارد الطبيعية، هنا المنظمة  (344ص   ،م2023، ســ . ها التعريف يبرز الأثر البيئي لتلوث المياه من خلال اســ

ًتركز على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لتقليل الملوثات الصناعية ومنع تأثيراتها السلبية على النظم البيئية.  

، يدور حول فكرة جوهرية مفادها أن للمياه تلوث الصـــــناعيالاســـــتقراء  لما ســـــبق من التعاريف الســـــابقة، يتبين بأن مفهوم   

هذا التلوث يتمثل في إدخال المواد الكيميائية أو السـامة الناتجة عن الأنشـطة الصـناعية إلى المسـطحات المائية، مما يؤدي 

ــــــحة  ـــ ــــــان ويهدد التوازن البيئي إلى تدهور جودة المياه، ويمسّ بصــ ـــ ــــــف هذه التع  ، والإنســ ـــ ، رغم تباين الجهات التي اريفتكشــ

ــــــاغتهـا، عن منظور قـانوني وأخلاقي موحـد، يقوم على عـدة أبعـاد ومنهـا، البعـد القـانوني الـدولي الـذي يفرض التزام الـدول   ـــ ـــ صــ

 
 
 مشتركا

 
وكذلك، البعد الصحي الذي يسلط الضوء على الآثار الخطيرة للمواد   ،بمنع الإضرار بالموارد المائية باعتبارها موردا

ـــــمم والأمراض المزمنــة، والبعــد البيئي الــذي يؤكــد على الحــاجــة إلى حمــايــة النظم  ـــ ـــ ـــــيمــا التســ ـــ ـــ ــــــان، لا ســ ـــ ـــ ــــــامــة على الإنســ ـــ ـــ الســ

 الإيكولوجية وضمان استمرار الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

بأنه: كل تدخل صـــــناعي يؤدي إلى إدخال ملوثات كيميائية أو ســـــامة إلى المياه،  للمياه تلوث الصـــــناعياليمكن تعريف وبهذا،  

 لحماية 
 
ا للصـــــحة العامة والبيئة، مما يُرتب على الدول والمؤســـــســـــات التزاما يترتب عليه الإضـــــرار بجودة المياه، ويمثل تهديد 

ا لأحكـام القـانون الـدولي البيئي ومبـادئ التنميـة ا ـــــتـدامـة.  هـذا المورد الحيوي وفقـ  ـــ ـــ ـــــبـاب تلوث الميـاه  و لمســ ـــ ـــ د فهم أســ عليـه، يعـُ

 لأي مقاربة قانونية تهدف للحد من هذه الظاهرة، ولحماية حق الإنسـان في المياه من الآثار الضـارة 
 
 رئيسـيا

 
الصـناعي أسـاسـا

 التي قد تهدد استدامته.

: أسباب 
 
 :  للمياه تلوث الصناعيالثانيا

ــرار   ـــ ـــ ــناعيالتتزايد أضــ ـــ ـــ ــليم  للمياه تلوث الصــ ـــ ـــ ـــــكل ســ ـــ ــريع، مما يؤدي إلى عدم التوازن البيئي بشــ ـــ ـــ ــناعي الســ ـــ ـــ نتيجة النمو الصــ

 على تأمين المياه
 
 ما يلي:  للمياه لوث الصناعيالتومن أبرز أسباب  ،  وينعكس سلبا

https://www.who.int/
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ــائلة الناتجة عن عمليات التكرير: .  1 تقوم عمليات تكرير النفط بإنتاج كميات كبيرة من المياه الملوثة التي   المخلفات الســـ

ـــــطحيــــة   ـــ ـــ ـــــامــــة مثــــل المعــــادن الثقيلــــة والأحمــــاض، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الميــــاه الســ ـــ ـــ ـــ تحتوي على مواد كيميــــائيــــة ســ

 أكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام  
ُ
مع هذه المياه بشكل صحيح،  م، بأن إذا لم يتم التعامل  2016والجوفية، حيث

فإنها تساهم في تدهور نوعية المياه، مما يهدد الصحة العامة، ويؤدي إلى قتل الحياة البحرية وتهديد الأمن الغذائي للسكان  

ً.(79ص  ،م2013الفيل، المياه )الذين يعتمدون على هذه 

ــناعات الصـــــــــغيرة: . 2    ازدياد عدد الصـــــــ
 
ـــــناعات إلى التمويل والتقنيات البيئية الحديثة، وغالبا ـــ تفتقر العديد من هذه الصــ

 مع ما ورد في  
 
ـــار التلوث، وذلك توافقا ـــ ـــة أو لا تلتزم بالقوانين البيئية، مما يزيد من انتشــ ـــ ـــناعات غير مرخصــ ـــ تكون هذه الصــ

ـــة لمنظمة العمل الدولية لعام  ـــانع 2014دراســ ـــة بأن مصــ  أكدت الدراســ
ُ
ا في توفير بيئة م، حيث ـــناعات تمثل تحدي  هذه الصــ

ــــها من قوانين البيئة لتقليل التكاليف، مما يفاقم من ظاهرة التلوث ـــ  ليتهرب بعضــ
 
ــــحية، نظرا ـــ م، ص 1999.  )النكلاوي،  صــ

29) 

المواد الكيميائية الســـامة، التي تتخلص منها الصـــناعات بشـــكل غير آمن، تعُد من  اســـتخدام المواد الكيميائية الســـامة: . 3

ـــــباب  ـــــناعيالأســ ـــــديد الثبات ولا ينحل تحت الظروف الطبيعية المعتادة، وهذا ما للمياه  تلوث الصــ ، وهذا النوع من المواد شــ

م، حيث يوضـــــح أن التخلص غير الســـــليم من المواد الكيميائية  2020ينســـــجم مع ما ورد في تقرير الأمم المتحدة للبيئة لعام 

ــاهم في تلوث المياه، م ــ  يســ
ُ
ــباب، حيث ــ ــناعية من أخطر الأســ ــ ــان والحياة البريةفي المناطق الصــ ــ ــحة الإنســ ــ  .  )علام،ما يهدد صــ

 (579ص  ،م2022

التخلص الغير مدروس من الإلكترونيات والبلاســــتيك، يزيد من تلوث    التخلص غير الســــليم من المنتجات الاســــتهلاكية: .4

م، وكذلك تقرير الاتحاد الدولي للاتصـــالات لعام 2023المياه الصـــناعي، وهذا ما أشـــار إليه تقرير الأمم المتحدة للبيئة لعام 

ـــــناعي في2017 ـــ ـــ ـــــكلة التلوث الصــ ـــ ـــ ـــــاهم من مشــ ـــ ـــ ـــــحيح من هذه المنتجات يســ ـــ ـــ العديد من الدول   م، على أن التخلص غير الصــ

ـــــنـاعيـة والـدول النـاميـة ـــ ـــ ــــــأن المواد الكيميـائيـة، ص  67م، ص  2017بن حميـد  . )الصــ ـــ ـــ ،  10، وكـذلـك تقرير الأمم المتحـدة بشــ

  7:00الساعة ،  https://www.itu.enمتاح على الرابط:وكذلك تقرير الاتحاد الدولي، 
 
 .(صباحا

ــــاهم في   القديمة: اســــــــتخدام تقنيات الإنتاج  -5 ـــ ــــتخدام تقنيات قديمة لتقليل التكاليف، يســ ـــ ــــناعات في اســ ـــ ــــتمرار الصــ ـــ اســ

ــــــامة، هذا ما تطرق إليه تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام  م، إذ أكد على  2018توليد كميات كبيرة من النفايات الســ

 إمام الحد من التلوث الصناعي، وأفاد على 
 
  ضرورة تحديث التكنولوجيا الصناعية أن استخدام هذه التقنيات يمثل عائقا

 . (مساء   5:08الساعة ، https://www.unep.org متاح على الرابط:  برنامج الأمم المتحدة للبيئة)

التلوث الإشــعاعي من أخطر أشــكال التلوث الصــناعي، وينتج عن اســتخدام المواد المشــعة في الأنشــطة  النفايات المشــعة: -6

ــعاعات لا تتحلل أو تتحلل   ـــ ــعاعية، وتكمن خطورته في أن الإشــ ـــ ـــــكرية، مثل الطاقة النووية والأجهزة الإشــ ــناعية والعســ ـــ الصــ

 خطيرة طويلة الأمد، وتشـــــمل مصـــــادره أ
 
جهزة الأشـــــعة الصـــــينية وشـــــاشـــــات التكنولوجيا ببطء شـــــديد، مما يســـــبب أمراضـــــا

  11:12الساعة  https://mawdoo3.comمتاح على الرابط: . )كساسبة،  الحديثة
 
 .(صباحا

 
 
ــكل تهديدا ـــ ــناعي للمياه يشــ ـــ ــح أن التلوث الصــ ـــ  مما تقدم، يتضــ

 
بالغ الخطورة للأمن البيئي بوجه عام، وللأمن المائي وانطلاقا

 
 
وفي ضــــوء تحليل هذه الأســــباب الجوهرية  ، على وجه الخصــــوص، وذلك بالنظر إلى العوامل الأســــاســــية التي جرى بيانها آنفا

ـــــرة على الأمن المائي؛ إذ إن هذا   ـــ ـــــاتها المباشــ ـــ ـــــيما انعكاســ ـــ ـــــة آثارها، ولاســ ـــ ـــــ ي هذه الظاهرة، تبرز أهمية دراســ ـــ الكامنة وراء تفشــ

ـــــول على مياه نظيفة  ـــــان في الحصــ ـــــيل للإنســ ـــــب، بل يمتد ليقوض الحق الأصــ ـــــر أثره على نوعية المياه فحســ التلوث لا يقتصــ

ــــــور الأنظمة ،  وآمنة ــــــئة عن قصــ ــــــحية والبيئية الناشــ ويُعد إدراك هذه الآثار خطوة جوهرية نحو تحديد حجم المخاطر الصــ

 ية الملزمة.الصناعية في الالتزام بالمعايير البيئ

https://www.itu.en/
https://www.unep.org/
https://mawdoo3.com/
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 على الأمن المائي الصناعي للمياه تلوث الانعكاسات : الفرع الثاني

ا للأمن المائي، إذ تؤدي الأنشــطة الصــناعية غير المنظمة إلى تدهور الموارد المائية، بما  ا صــريح 
 
ل التلوث الصــناعي انتهاك

ّ
يُشــك

ــتهلاك البشــــري   ــرة على جودتها وصــــلاحيتها للاســ (. وتكتســــب هذه الظاهرة أهمية  212م، ص 2011، فهدوالبيئي )يؤثر مباشــ

ا لارتباطها بحق الإنسـان في الحصـول على مياه نقية وآمنة بشـكل مسـتدام، وهو الحق الذي   قانونية وحقوقية خاصـة، نظر 

ــــها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ـــ ـــ ــــكوك دولية، وعلى رأســ ـــ ـــ ــــر 2010لعام   292/64أكدت عليه عدة صــ ـــ ـــ م )المحاضــ

 (.3م، ص 2011ية عن الجمعية العامة، الرسم

ـــــيما الموارد الجوفية  ـــ ـــــواء العذبة أو المالحة، ولاســ ـــ ـــــناعي على مختلف الموارد المائية، ســ ـــ وفي هذا الإطار، ينعكس التلوث الصــ

عد المصدر الرئيس لتزويد السكان بالمياه في العديد من الدول، إذ تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي، لا سيما 
ُ
التي ت

ـــــطحيةفي المناطق التي تفتقر إلى الم ـــ ـــــهم في    ومن واقع  ،وارد الســ ـــ ـــــناعي غير المنظم أســ ـــ ـــــاط الصــ ـــ الحالة الليبية، يتبين أنّ النشــ

ـــــتخراج النفط على تراكيز   ـــ ـــ ــاحبـة لاســ ـــ ـــ ـــ ـــــرت النفطي، تحتوي الميـاه المصــ ـــ ـــ ـــــكـل ملموس؛ ففي حوض ســ ـــ ـــ تلويـث هـذه الموارد بشــ

ـــــاص والحديد، الأمر الذي يزيد من  ـــ ـــ ـــــرب هذه المواد إلى الخزانات  مرتفعة من المعادن الثقيلة، مثل الزئبق والرصــ ـــ ـــ خطر تســ

ــــتخدام المنزلي ـــ ــــرب والاســ ـــ ــــالحة للشــ ـــ ــــتخدمة لتزويد المدن المحيطة بالمياه الصــ ـــ م، ص 2021، )رحاب وآخرون، الجوفية المســ

ــبة    (،116 ــ ـــ ــموح بها بالنســ ــ ـــ ــرات جودة المياه الحدود المســ ــ ـــ ــبها أن بعض الآبار الجوفية تجاوزت مؤشــ ــ ـــ كما يُلاحظ في منطقة ســ

ا للأمن المائي المحلي ا مباشـر  )شـحدة،  للكلوريد والحديد والمنغنيز، مما يجعلها غير صـالحة للاسـتهلاك البشـري ويشـكل تهديد 

 (. 373م، ص 2024

وعلاوة على ذلك، يظهر أثر التلوث الصـناعي على المياه البحرية، والذي يُعد من أبرز التحديات البيئية، من خلال تصـريف  

ـــــلبة إلى البحار، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور نوعية المياه والإخلال بالتوازن البيئي  ـــــائلة والصــ ـــــناعية الســ ففي  ،  النفايات الصــ

ـــــب، بما في ذلك الحديد والكادميوم والزنك، لا  ـــ بنغازي وخليج طبرق، لوحظ ارتفاع تراكيز المعادن الثقيلة في المياه والرواســ

ا على الأحياء البحرية ويهدد الأمن الغذائي   ســيما قرب المصــبات الصــناعية ومرافق التحلية الســاحلية، وهو ما ينعكس ســلب 

ــكان  ــ ـــ ـــ ــحي للســ ــ ـــ ـــ ــعود وآخرون،  والصــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــ(، 7م،  2021، )مســ ـــ ــات أن الانبعاثات وفي منطقة البريقة الســ ــ ـــ ـــ احلية، أظهرت الدراســ

ـــــانع البتروليـة، بمـا قـد يؤثر على كفـاءة محطـات التحليـة إذا لم   ـــ ـــ ـــــنـاعيـة تؤثر على جودة الميـاه البحريـة القريبـة من المصــ ـــ ـــ الصــ

عالج هذه المياه بشكل متكامل
ُ
 (.  9م، ص 2015)كومار،  ت

ا  ا على الموارد غير التقليـديـة، مثـل ميـاه التحليـة، التي تعتبر خيـار  ـــــر  ـــ ـــ ا مبـاشــ ـــــنـاعي خطر  ـــ ـــ ـــــكـل التلوث الصــ ـــ ـــ وبنـاء  على ذلـك، يشــ

ا للدول الجافة كليبيا فقد يؤدي دخول مياه بحرية ملوثة بالصـرف الصـناعي أو الصـحي إلى محطات التحلية إلى   ،اسـتراتيجي 

عالج المياه بالشــــكل المناســــب، فإنها تصــــبح 
ُ
صــــعوبات تشــــغيلية، مثل انســــداد الأغشــــية وارتفاع تكاليف التشــــغيل، وإذا لم ت

المعوية والأورام الناتجة عن تراكم غير مطابقة للمواصــــفات الصــــحية، بما يفرض مخاطر وبائية جســــيمة تشــــمل الأمراض 

ــــتُخدم، المعادن الثقيلة ا إذا اســ ــ  ــ ــــوصــ ــــر للأمن الغذائي، خصــ ــــرب أو للزراعة، ويترتب على ذلك تهديد مباشــ ت هذه المياه للشــ

ــــــحة  ــــــان، بما في ذلك الحق في الصــ ــــــية للإنســ ــــــاســ ــــــتدامة هذا المورد الحيوي ويهدد جملة من الحقوق الأســ وهو ما يقوض اســ

ا للحق في الحياة ذاته وتشير هذه المؤشرات إلى خطورة التلوث الصناعي على الصحة ،  والغذاء، ويتجاوز ذلك ليشكل تهديد 

ـــــعف الامتثـال للالتزامـات المقررة في الاتفـاقيـات الـدوليـة  ـــ ـــ كـالعهـد    –العـامـة والبيئـة، كمـا تؤكـد أن غيـاب الرقـابـة البيئيـة وضــ

ــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة لعـام   ـــ ـــ ـــ ــأن  1992لعـام  م، واتفـاقيـة الأمم المتحـدة  1966الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصــ ـــ ـــ ـــ م بشــ

ـــــتخـدام المجـاري المائيـة   ـــ ـــ ـــــلـة إلى انتهـا –اســ ـــ ـــ ك الحق في الميـاه نتيجـة العجز عن توفير الحمـاية الكـافيـة للموارد يؤدي في المحصــ

 وما بعدها(. 90م، ص 2000، زناتيالمائية )
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، واتفــاقيـة  م1982كمــا عــالجــت الاتفــاقيــات الــدوليــة هــذه المخــاطر، بمــا في ذلــك اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام  

ــلونة لعام  ــ ــناعي البحري   م1976برشــ ــ ــرار الناجمة عن التلوث الصــ ــ ــــط، بما يخص الأضــ ــأن حماية البحر الأبيض المتوســ ــ بشــ

ــحية ــ ــــل  ،  والإخلال بالتنوع البيولوجي وتفاقم المخاطر الصــ ــــلاســ ــناعية داخل الســ ــ ويبرز الخطر الأكبر في تراكم الملوثات الصــ

، الغذائية، بما يجعل العديد من الكائنات البحرية غير صــالحة للاســتهلاك البشــري، وينذر بانتشــار أمراض وبائية محتملة

( من اتفــــاقيــــة البحر الأبيض /أ2، والمــــادة )1982/أ( من اتفــــاقيــــة الأمم المتحــــدة لقــــانون البحــــار لعــــام  1/4وتؤكــــد المــــادة )

 ، على ضرورة حماية البيئة البحرية من هذه المخاطر.1976المتوسط لعام  

ــافـة إلى ذلـك، يع ـــ ـــ ـــ ـــــنـاعي  التلوث  يقإضــ ـــ ـــ ـــــتـدامـة، وذلـك من خلال تـأثيره على الهـدف   للميـاه  الصــ ـــ ـــ تحقيق إهـداف التنميـة المســ

ـــــتدامة  ـــ ـــــحي، مما يمنع تقدم الدول نحو تحقيق الاســ ـــ ـــــرف الصــ ـــ ـــــتدامة المتعلق بالمياه النظيفة والصــ ـــ ـــــادس للتنمية المســ ـــ الســ

ـــاديــة ـــ ـــ ـــ د إعلان ريو لعــام  (،  31ص    ،م2016، )عبــد القــادر،  البيئيــة والاجتمــاعيــة والاقتصــ
ّ
ـــأن البيئــة 1992ولقــد اكــ ـــ ـــ ـــ م، بشــ

 على حقوق  
 
ــرار بالبيئة المائية، حفاظا ــادية إلى الإضـ ــمان ألا تؤدي الأنشـــطة الاقتصـ والتنمية، على ضـــرورة التزام الدول بضـ

 (. 3ص  ،م1992  المعني بالبيئة والتنميةتقرير الأمم المتحدة ، )الأجيال القادمة

ســــاهم    الأنشــــطة الصــــناعية   وبهذا، يمكن القول بإن  
ُ
في تلويث الموارد المائية عبر طرح الملوثات الســــامة في الوســــط البيئي، ت

مما يؤدي إلى تسربها إلى المياه وجعلها غير صالحة للاستعمال الآمن، وهو ما ينعكس مباشرة على الحق في الحياة من خلال  

ويُعزى ذلك إلى أنّ   ،نســاني برمتهاالإضــرار بحقوق أســاســية أخرى كالصــحة والغذاء، بما يُفضــ ي إلى تهديد منظومة الأمن الإ

ــــان بطبيعتهـــا مترابطـــة ومتكـــاملـــة ومتـــداخلـــة الاعتمـــاد، فلا تُجزأ من حيـــث الحمـــايـــة أو القيمـــة، ومن ثمّ فـــإن  ـــ ـــ ـــ حقوق الإنســ

 ببقية الحقوق، بما يشـــــكل ان
 
 للبنية الكلية للحقوق الإنســـــانيةالمســـــاس بحق واحد منها يُعدّ بالضـــــرورة إخلالا

 
 شـــــاملا

 
  ، تهاكا

 إلى ما يكشــــفه تحليل أثر التلوث الصــــناعي للمياه على الأمن المائي وما ينطوي عليه من مخاطر تهدد البيئة المائية 
 
واســــتنادا

والكيانات البحرية وغيرها، يصــبح من اللازم الانتقال إلى توضــيح مفهوم الأمن المائي ومعايير تحقيقه، لكون اســتيعاب هذه  

 . ية لتقييم مدى فعالية الحماية القانونية للموارد المائية إزاء هذا التلوثالضوابط يمثل الركيزة الأساس

 ماهية الأمن المائي: المطلب الثاني

  مُ الأمن المائي أحد  يعُد  
 
ـــــاني، كما يُعتبر حقا ـــــرات الأمن الإنســ ـــــكل بالغ بالتهديدات البيئية العالمية، مما ينعكس ؤشــ يتأثر بشــ

ـــــالحة   ـــ ـــ ـــــكـان للعطش نتيجـة غيـاب الكفـاية من الميـاه العـذبة الصــ ـــ ـــ  على باقي الحقوق، ولقـد أدى تعرض العـدد من الســ
 
ـــــلبـا ـــ ـــ ســ

ثم اســـــتعراض   ،فرع أول  ولتوضـــــيح مصـــــطلح الأمن المائي بمزيد من التفصـــــيل، يُســـــتلزم تناول مفهوم الأمن المائي، للشـــــرب

 .  انيثفرع  معاييره

 مفهوم الأمن المائي ومعايير: الفرع الأول 

ـــايــا الميــاه ومفــاهيم الحمــايــة  ـــ ـــ ـــ ـــــفــه مفهوم يجمع بين قضــ ـــ ـــ ل الأمن المــائي أحــد الأبعــاد الجوهريــة للحق في البيئــة، بوصــ
ّ
ـــــكــ ـــ ـــ يُشــ

ــــــانية، أي أن حق المياه لا جدوى منه في حال عدم تأمينه ـــ ــــــافي،   الإنســ ـــ ص   ،م2016وحمايته من المخاطر والتحديات.   )الشــ

107). 

ـــــرية الذي دعا   ـــ  لتقرير التنمية البشــ
 
 مع تحول الاهتمام من أمن الدولة إلى أمن الفرد، وفقا

 
ـــــهد مفهوم الأمن تطورا ـــ ولقد شــ

ــــــكرية، وأبرزها التهديدات   ــــــية من تهديدات غير عســ ــــــاســ ــــــان الأســ ــــــع للأمن يُركز على حماية حقوق الإنســ إلى تبني منظور أوســ

ــــــان في الحياة الكريمة، إذ لا تتحقق التنمية ولا  في المياهالبيئية التي تمس الحق    بحق الإنســ
 
ــــــرا  مباشــ

 
ــــــالا ــــــل اتصــ ، الذي يتصــ

   (41م، ص 2017.  )حسام،الرفاه دون ضمان الحصول على المياه الكافية والنظيفة
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، ثم بيان 
 
 عاما

 
ــــــطلح "الأمن" باعتباره مفهوما ـــ ــــــ ي تناول مفهوم الأمن المائي الوقوف على دلالة مصــ ـــ ــــــياق، يقتضــ ـــ وفي هذا الســ

  
 
 مركبا

 
 لفهم الأمن المائي بوصـــفه مفهوما

 
 أســـاســـيا

 
مضـــمون "الحق في المياه"، ذلك أن الإحاطة بهذين المفهومين تمثل مدخلا

 لأمن وضمان التمتع بحق الإنسان في المياه.يجسد التلازم بين متطلبات تحقيق ا

ــــادية  يُعرَّف الأمن بوجه وعليه،   ـــ ـــ ــــية والاجتماعية والاقتصــ ـــ ـــ ــــياســ ـــ ـــ عام بأنه: حالة من الطمأنينة والحماية من التهديدات الســ

ــــــان  ـــ ــــــون حقوق الإنســ ـــ ــــــتقرار الأفراد والمجتمعات وصــ ـــ ــــــوم، والبيئية، بما يُكفل اســ ـــ ومن خلال هذا  .  (  59م، ص 2018.  )قســ

ـــــمــل أمن الفرد، وأمن الــدولــة، والأمن الإقليمي، والأمن الــدولي. وكمــا   ـــ ـــ ـــــتويــات، إذ يشــ ـــ ـــ التعريف يظهر بــأن الأمن متعــدد المســ

ـــــادية،   ـــ ـــ ـــــيـة، والاقتصــ ـــ ـــ ـــــيـاســ ـــ ـــ ـــــب، بل يمتـد إلى الأبعـاد الســ ـــ ـــ ـــــكري فحســ ـــ ـــ د العســ ـــــر على البعـُ ـــ ـــ ـــــم بتعـدد الأبعـاد، فلا يقتصــ ـــ ـــ يتســ

 كس الطبيعة الشمولية لهذا المفهوم في السياقات القانونية والتنموية المعاصرة. والاجتماعية، والبيئية، الأمر الذي يع

م  2002(، لعام  15قد عرّفته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعية في تعليقها العام رقم )لأما الحق في المياه، ف

بأنه: حق الأفراد في الحصـــــول على مياه كافية، نظيفة وآمنة للاســـــتخدام الشـــــخصـــــ ي والمنزلي، على نحو يضـــــمن المســـــاواة في  

ــــــول إليها وبتكلفة معقولة ـــ ــــــادية والاجتماعية والثقافية، )الوصــ ـــ   هذا يؤكد (،م2002 تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصــ

ا على الأفراد.  التعريف على أن المياه يجب أن تكون آمنة وكافية، مع المساواة في الوصول إليها، وضمان لا تكون تكلفتها عبئ 

ــان  ــ ـــ ـــ ــــول على مياه م،  2010لعام   15/9في قراره رقم  كما عرف مجلس حقوق الإنســ ـــ ـــ الحق في المياه، بأنه: هو الحق في الحصــ

ـــــ ي ملائم ـــ ـــ ـــــتوى معيشــ ـــ ـــ ــــــار إليـه لـدي تـامر  مـأمونـة وينبثق من الحق في مســ ـــ ـــ عليـه، يترتـب على هـذا و  (،147م، ص  2018، )مشــ

 للمعايير الدولية ذات الصـــــلة
 
، وبالتالي  الاعتراف التزام قانوني يقع على عاتق الدول، يمثل في ضـــــمان إعمال هذا الحق وفقا

 على الكيفية توفير الحماية 
 
ـــــبا ـــ  منصــ

َ
ـــــحى الأمر حاليا ـــ ، بل اضــ

 
ـــــابقا ـــ  محل ناقش كما كان ســ

 
لم يعُد الاعتراف بحق المياه دوليا

ًمن قيمته في الانتفاع الفعلي منه.الكافية لحق المياه عبر تحقيق الأمن المائي من كافة المخاطر والتحديات التي تنتقص 

ـــــطلح الأمن المـائي محـل الاهتمـام في المجتمع الـدولي للحفـاظ على حق الأفراد في الميـاه من كـافـة الانتهـاكـات،   ـــ ـــ وعليـه بـات مصــ

 ل
 
، فلقد، عرفت منظمة الصـحة العالمية الأمن المائي تعدد الزوايا التي يُنظر منها إليهولقد تعددت تعاريف الأمن المائي وفقا

ــتخدام اليومي ــ ــحية للاســ ــ ــــول على مياه كافية وصــ ــورات   بأنه: حق الأفراد في الحصــ ــ ــحية ومنتجة، )منشــ ــ ــــمن حياه صــ بما يضــ

ـــــدد هذا التعريف ، (48ص   ،م2019الأمم المتحـدة  ـــ ـــ ـــــبح يشــ ـــ ـــ  يصــ
ُ
ـــــان، حيـث ـــ ـــ على قوة الترابط بين الأمن المائي وحقوق الإنســ

ا لا يتجزأ من تحقيق رفاه الإنسان.   جزء 

عرفـت وثيقـة المجلس العـاملي للميـاه الأمن المـائي بـأنـه: حمـايـة الموارد المـائيـة لجميع الأجيـال من كـافـة التهـديـدات، من في حين  

،  م 2012تقرير الأمم المتحدة المعني بتنمية الموارد المائية . )خلال إدارة مائية مستدامة، بما يحقق التنمية ورفاهية الإنسان 

ـــــتــــدامــــة  فهــــذا التعريف يركز على تبني الإدارة الفعــــالــــة(،  18ص   ـــ ـــ ـــــكــــل يلبي    المســ ـــ ـــ كــــافــــة التهــــديــــدات، بشــ للميــــاه في مواجهــــة 

 الاحتياجات المختلفة كما ونوعا مع ضمان استمرار هذه الكفاية.   

ضمان توافر كميات   :صفوة القول، ومن خلال استعراض التعريفات السابقة، يمكن تحديد مفهوم الأمن المائي بأنه

 كافية وآمنة من المياه بصورة عادلة ومستدامة، على نحو يكفل صون حقوق الإنسان.  

وعليه، يتجلى الأمن المائي في إطار الأمن الإنساني بما يبرز علاقة التلازم بين الأمن والمياه وبين التمتع بحقوق الإنسان  

 لأمن مائي مستدام. 
 
 الأساسية، الأمر الذي يقتض ي وضع معايير دولية واضحة وصريحة وفرض التزام الدول بها؛ تحقيقا

 معايير الأمن المائي : الفرع الثاني

 ساسية لضمان التمتع بحق المياه بطريقة مستدامة وعادلة، وتتمثل أبرزها فيما يلي: الأ رتكزات الممعايير الأمن المائي تُمثل 
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التوافر الكافي للمياه، بحيث يلزم تأمين كميات مســتدامة من المياه لتلبية الاحتياجات الأســاســية للأفراد والمجتمعات   : أولا

 في مجالات الشرب والصحة العامة والتنمية.  

 
 
ـــــحيــة الــدوليــة من حيــث :  ثــانيــا ـــ ـــ ـــــلامــة، إذ يجــب أن تكون الميــاه المتــاحــة خــاليــة من الملوثــات وتفي بــالمعــايير الصــ ـــ ـــ الجودة والســ

 الجودة. بما يضمن حماية صحة الأفراد والمجتمعات من الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.

 
 
الوصـــــول العادل إلى المياه، بما يقتضـــــ ي إتاحة المياه للجميع دون تمييز أو إقصـــــاء، مع ضـــــمان قرب مصـــــادر المياه من   : ثالثا

 أماكن السكن أو سهولة الوصول إليها.  

 :
 
ــــــات تحـافظ على ديمومـة توافرهـا للأجيـال    رابعـا ـــ ـــ ـــــيـاســ ـــ ـــ ـــــتـدامـة الموارد المـائيـة، بحيـث تعتمـد إدارة الموارد المـائيـة على ســ ـــ ـــ اســ

 القادمة، وتتصدى لتدهورها أو استنزافها.  

 
 
ــا ــــاع    : خامســــــ ـــ ــــبة مع الأوضــ ـــ ــــورة ومتناســ ـــ ــــول على المياه ميســ ـــ القدرة على تحمل تكلفة المياه: بما يوجب أن تكون تكلفة الحصــ

  ،م 1989جودة مياه الشـرب،    دلائل. وكذلك 81ص ،  م2016 ،تقرير التنمية الإنسـانية)  الاقتصـادية والاجتماعية المختلفة

 . (302ص ، م2019.  وكذلك بن نايل، 20ص 

اسـتناد  لما سـبق عرضـه، يتبين بأن تحقيق الأمن المائي لا يتوقف على بعد واحد، بل يقوم على منظومة متكاملة من المعايير 

ـــــتـدامـة، ممـا يحتم على الـدول الوفـاء بـالتزامـاتهـا الـدوليـة المتعلقـة   ـــ ـــ المرتبطـة بـالحق في الحيـاة الكريمـة والحق في التنميـة المســ

 المعايير الدولية واتساقها مع التشريعات الوطنية ذات الصلة.بحق المياه عبر تقيدها بهذه 

 الصناعي للمياه تلوث الأحكام الحماية القانونية لمكافحة : المبحث الثاني

ــيمة للتلوث البيئي، وبوجه خاص  ــناعيالتنبه المجتمع العلمي والقانوني في العقود الأخيرة إلى الآثار الجســ ، للمياه تلوث الصــ

ــــلبي على مقومات التنمية   ـــ ـــ  عن تأثيره الســ
 
ــــلا ـــ ـــ ــــلامة الكائنات الحية، فضــ ـــ ـــ ــــان وســ ـــ ـــ ــــحة الإنســ ـــ ـــ ــــر لصــ ـــ ـــ لما يمثله من تهديد مباشــ

ــــتدامة ـــ ـــ ــــروي،  المســ ـــ ـــ ــــريعية متزايدة، وطنية ودولية،  (125م، ص 2008 ،)ســ ـــ ـــ ، وقد دفعت هذه التحديات إلى بلورة جهود تشــ

 لارتباط البيئة 
 
ـــــتخدام العقلاني للموارد المائية، وإدراكا ـــــمان الاســ ـــــيانة البيئة وضــ ـــــع قواعد قانونية فعالة لصــ تهدف إلى وضــ

ـــــر  ـــ ـــ ـــــنـاعي ضــ ـــ ـــ ـــــحـت الحمـايـة القـانونيـة الميـاه من التلوث الصــ ـــ ـــ ــان، أضــ ـــ ـــ ـــ ـــــليمـة بحقوق الإنســ ـــ ـــ ة، لا تخلو من أعبـاء ورة ملح ـالســ

 .(48،49م، ص 2002 .  )الخولي،اقتصادية وتحديات على مستوى السياسات والتجارة الدولية

ثم الانتقال إلى دراســة   طلب الأول،مالتلوث الصــناعي للمياه لذا، يســتوجب الأمر التوقف عند القواعد القانونية لمكافحة 

ـــــبـل تعزيز هـذه حمـايـة للميـاه   ـــ ـــ ـــــنـاعي، وســ ـــ ـــ وذلـك في إطـار   ،طلـب الثـانيمالتحـديـات التي تعيق حمـايـة الميـاه من التلوث الصــ

 منهجي يوازن بين مقتضيات التنمية وضرورات حماية البيئة.

 القواعد القانونية للحماية من التلوث الصناعي للمياه : المطلب الأول 

ا جغرافية، مما اسـتوجب تنسـيق    تلوث المياه الصـناعي، لا يعرف حدود 
 
أدركت الجماعة الدولية أن التلوث البيئي، وخاصـة

ــــــريعات داخلية لحماية البيئة المائية، فإن  نِّ العديد من الدول لتشــ
ــَ ــــ ــــــامل، ورغم ســ ــــــمن إطار قانوني شــ الجهود لمواجهته ضــ

م وتكامل مع قواعد قانونية دولية تنظم ســـــلوك الدول والجهات الفاعلة في  فعالية هذه التشـــــريعات تظل رهينة بوجود دع

ــــــناعي ــــــ ي  ، )المجال الصــ ــــــاهمت الاتفاقيات الدولية في تطوير منظومة قانونية تهدف إلى الحد  (21م، ص 2007وناســ . لقد ســ

ــــيما ما يتعلق بتلوث المياه، الذي يمس أحد أ ـــ ـــ ــــناعية، لا ســ ـــ ـــ ــــطة الصــ ـــ ـــ ــــلبية للأنشــ ـــ ـــ ــــات الســ ـــ ـــ هم الموارد الحيوية من الانعكاســ

ـــــية ـــــاســ ـــــان الأســ ـــــرة بحقوق الإنســ ـــــين،المرتبطة مباشــ وفي ظل تنامي المخاوف البيئية، برز ومابعدها(،  12م، ص1995  .  )حســ
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 ضــرورة تبني أدوات قانونية فعالة لضــمان حماية الموارد المائية (  9(مفهوم )الأمن البيئي 
 
كأحد مكونات الأمن الإنســاني، مؤكدا

 (. 548م، ص 2021 ،نوال، )من ظاهرة التلوث الصناعي

ــــاعد التهديدات البيئية على  وعليه، يرتبط مفهوم الأمن البيئي    ـــ ـــ ــــمن أولويات  كافة  بتصــ ـــ ـــ ــــتويات مما دفع إلى إدراجه ضــ ـــ ـــ المســ

ــتراتيجيات الأمني ـــ ــات العامة والاســ ـــ ــياســ ـــ ــمان  ة،  الســ ـــ ــانية وضــ ـــ ويُعنى هذا المفهوم بحماية البيئة باعتبارها إطار الحياة الإنســ

وتبرز أهمية الأمن البيئي في علاقته الوثيقة بالتنمية المســتدامة، إذ يســعى إلى خلق توازن بين ،  اســتدامة مواردها الطبيعية

ــالح الأجيال الحالية والمقبلة ـــ ـــ ــتغلال الموارد والحفاظ عليها لصــ ـــ ـــ ـــــكلان عاملين مهددين ، اســ ـــ ــتنزاف والتلوث يشــ ـــ ـــ كما أن الاســ

 في اســــتخدام ا
 
 رشــــيدا

 
 وســــلوكا

 
 بيئيا

 
ويؤدي الإضــــرار   ة،لموارد، لا ســــيما المياه والطاقللبيئة وصــــحة الإنســــان، ويتطلبان وعيا

ــــ ي الأمراض والنزاعات ــــاني، بما في ذلك تفشــ ــــر للأمن الإنســ  لا ؛ وعليه، يُ بالموارد البيئية إلى تهديد مباشــ
 
عد الأمن البيئي جزءا

هم في الحد من النزاعات البيئية العابرة  اكما أنه يس ـــــ،  يتجزأ من الأمن القومي، لما له من أثر على اســـــتقرار الدول وســـــيادتها

ــــات الدولية وفق مبادئ العدالة  و  ،للحدود ــــياســ ــــريعات الوطنية والســ ــــرورة دمج الاعتبارات البيئية في التشــ من هنا، تبرز ضــ

ــــاف بين الأجيال ـــ ــــتوكهولم )،  والإنصــ ـــ ــانية، أول مؤتمر دولي   –(  1972ويعد مؤتمر ســ ــ ـــ المؤتمر الأممي الأول حول البيئة الإنســ

 مم المتحدة لمناقشـة العلاقة بين الإنسـان والبيئةيُعقد برعاية الأ 
ُ
المؤتمر آثار التدهور البيئي على التنمية  هذا  ناقش ، حيث

وأوصـــــ ى بإنشـــــاء برنامج الأمم المتحدة  ،وحقوق الإنســـــان، وأرســـــ ى الأســـــاس لمفهوم )البيئة الآمنة( كجزء من الأمن الإنســـــاني

  (422،423م، ص2021، )حاش ي، للبيئة

ثم تحليل  ول، أفرع الوقوف على القواعد القانونية الدولية لمكافحة التلوث الصـناعي للمياه  يسـتلزم الأمر بناء  على ذلك،و 

ــــناعي للمياه   ـــ ـــ بهدف إبراز مدى تكاملها في الحد من هذه الظاهرة    فرع ثاني،القواعد القانونية الوطنية لمكافحة التلوث الصــ

 وضمان استدامة الموارد.

 للمياه تلوث الصناعيالالقواعد القانونية الدولية للحماية من : الفرع الأول 

ــــوء التحديات المائية المتزايدة الناتجة عن  ــــناعيالفي ضــ ــــار المبادئ القانونية للمياه تلوث الصــ ــــتحضــ ــــروري اســ ، بات من الضــ

ـــــيغهـا التوجيهيـة، بـل في   ـــ ـــ ل الإطـار المرجعي لتنظيم هـذا المجـال، وتكمن أهميـة هـذه المبـادئ لا فقط في صــ
ّ
ـــــكـ ـــ ـــ شــ

ُ
الـدوليـة التي ت

 ، وهذه المبادئ كما يلي:(51م، ص 2014  .  )هياجنة،انبثاقها من اتفاقيات دولية تُمثل التزامات قانونية ذات طابع ملزم

 
 

 الوقاية والاحتراز: أولا
 
  : مبدا

ا بالمياه، حيث ينص على   ــــــرار  ــــــناعية التي قد تُلحق أضــ ــــــطة الصــ ــــــدي المبكر للأنشــ ــــــاس في التصــ ــــــكل هذا المبدأ حجر الأســ يشــ

ضــرورة اتخاذ تدابير وقائية حتى في ظل غياب يقين علمي كامل بشــأن خطورة النشــاط الصــناعي، وقد تم تكريســه في إعلان 

ــبو15م )المبدأ  1992ريو  ـــ ــياق عابر للحدود1991لعام   (، وتطبيقه في اتفاقية إســ ـــ ــأن تقييم الأثر البيئي في ســ ـــ تقرير  .  )م بشــ

(.  28م، ص 2021،  لجنة الأمم المتحدة الاقتصـــادية لأوروباوكذلك )  .(5ص  ،م1992،  الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

ــــــيما ـــ ــــــادية، لاســ ـــ ــــــطدم بعوائق تقنية واقتصــ ـــ ا ما يصــ الدول النامية التي تفتقر إلى  في   غير أن التطبيق العملي لهذا المبدأ غالب 

القــدرات التحليليــة والتكنولوجيــة لإجراء تقييمــات بيئيــة متقــدمــة. لــذلــك، بــالرغم من مكــانــة المبــدأ في بنيــة القــانون الــدولي  

ـــــيــة والتعــاون الــدولي في مجــال بنــاء القــدرات، ممــا يفتح المجــال   ـــ ـــ ـــــيــاســ ـــ ـــ البيئي، إلا أن فــاعليتــه تبقى رهينــة بتوفر الإرادة الســ

 قادات تتعلق بعدم عدالة توزيع الأعباء الوقائية بين الشمال الصناعي والجنوب النامي.لانت

ا:    الملوث يدفع: ثاني 
 
  مبدا
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ــــناعي  ـــ ـــ ــــببة في التلوث الصــ ـــ ـــ ــــة  –ينص هذا المبدأ على تحميل الجهة المتســ ـــ ـــ ــــســ ـــ ـــ ــــواء كانت دولة أو مؤســ ـــ ـــ تكاليف المعالجة  –ســ

ـــــوح في المبـــدأ   ـــ ـــ ـــــرار البيئيـــة، وهو مـــا ورد بوضــ ـــ ـــ ـــــؤوليـــة   16والتعويض عن الأضــ ـــ ـــ من إعلان ريو، وتم تفعيلـــه في بروتوكول المســ

( الفقرة  4(. وكـذلـك )المـادة )5م ص  1992،  تقرير الأمم المتحـدة المعني بـالبيئـة والتنميـة. )م1989والتعويض بـاتفـاقيـة بـازل 

ا م(.  1989اتفاقية بازال،   (10) إلا أن التطبيق الميداني يكشف عن ثغرات ملحوظة، إذ أن الشركات الصناعية الكبرى غالب 

ــــــدير البيئي  ـــ ــــــؤولية عبر التصــ ـــ ــــــعف الأنظمة البيئية في بعض الدول للتملص من المســ ـــ ــــــتغل ضــ ـــ للنفايات أو اللجوء إلى    ما تســ

مناطق )المســــؤولية المنخفضــــة(. وهذا ما يجعل من المبدأ، رغم عدالته النظرية، أداة غير كافية ما لم تقترن بأنظمة محلية 

 حول فعاليته كوسيلة ردع في الواقع الصناعي العالمي.
 

 صارمة وآليات قضائية بيئية فاعلة، مما يثير جدلا

ا
 
 السيادة المقيدة )أو السيادة مع المسؤولية(: ثالث

 
 : مبدا

ــــرار بدول أخرى، كما ورد في إعلان  ـــ ـــ ــــرط عدم الإضــ ـــ ـــ ــــناعية، بشــ ـــ ـــ ــــتغلال مواردها الصــ ـــ ـــ يؤكد هذا المبدأ على حق الدولة في اســ

ــتوكهولم   ــ ـــ ـــ ــتخدام 2م )المبدأ 1992( وإعلان ريو  21م )المبدأ 1972ســ ــ ـــ ـــ ا في اتفاقية الأمم المتحدة لاســ (، وتمت ترجمته قانوني 

ــــــرية.  )م1997المجاري المائية الدولية لعام   وكذلك )تقرير الأمم المتحدة . (م1972،  مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشــ

ــــــابق ص 1992المعني بالبيئة والتنمية ريو ، ـــ ــــــيره؛ فمن جهة، (.  3م، مرجع ســ ـــ ــــــكلة هذا المبدأ تتجلى في تباين تفســ ـــ غير أن مشــ

ــــــبط تلك   ـــ ــــــناعية القائمة على الموارد الوطنية، ومن جهة أخرى يُطرح كقيد قانوني لضــ ـــ ــــــات الصــ ـــ ــــــياســ ـــ ــــــتعمل لتبرير الســ ـــ يُســ

ســــيما في ظل غياب آليات رقابية دولية  الســــياســــات. هذا التناقض يحدّ من فاعليته ويُضــــعف من دوره كأداة إلزام دولي، لا 

ا كغطاء سيادي لممارسات بيئية ضارة تتجاوز الحدود دون مساءلة فعلية.  ناجعة، مما يؤدي إلى توظيفه أحيان 

ا:    التعاون الدولي: رابع 
 
 مبدا

ــــــأ عن التلوث   ــــــة تلك التي تنشــ ــــــتركة، وخاصــ ــــــيق بين الدول في مواجهة المخاطر البيئية المشــ يدعو هذا المبدأ إلى تعزيز التنســ

ـــــتخـدام المجـاري المـائيـة العـابرة   ـــ ـــ ـــــكوك، أبرزهـا اتفـاقيـة حمـايـة واســ ـــ ـــ ـــــنـاعي للميـاه العـابرة للحـدود. وقـد تكرّس في عـدة صــ ـــ ـــ الصــ

م، بشـــــأن تقييم الأثر البيئي في ســـــياق عابر 1991للحدود، واتفاقية إســـــبو لعام    م، بشـــــأن المياه العابرة1992للحدود لعام 

( من اتفاقية 5المادة )(. وكذلك )  م1992،( من اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود  9المادة ).  )الحدود

ت المعنية بالتعاون، إلا أن فعالية هذا المبدأ تبقى  رغم اتساع نطاق الاتفاقيا(.  م1991  ،الأثر البيئي في سياق عابر للحدود

محكومة بإرادة الدول؛ فغياب الثقة المتبادل، واحتكار بعض الدول للمعلومات البيئية، يؤدي إلى تقويض مبدأ الشــــفافية  

ـــــمونــه. لــذلــك، فــإن المبــدأ   ـــ ـــ يــة غير يواجــه تحــديــات تتعلق بطبيعــة العلاقــات الــدول  –رغم قوتــه النظريــة    –ويُفرغــه من مضــ

 المتكافئة، مما يجعله أداة محتملة أكثر من كونه آلية واقعية للحد من التلوث الصناعي.

ا:    التنمية المستدامةخامس 
 
 : مبدا

ا للمبادئ السابقة، ويهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على الموارد البيئية، وقد   يُعد هذا المبدأ جامع 

ـــــتـدامة لعـام 3تأكد في إعلان ريو )المبـدأ  ـــ ـــ ـــــادس المعني 2030( وتكرس في أهداف التنميـة المســ ـــ ـــ ـــــة الهـدف الســ ـــ ـــ بالميـاه م، خاصــ

ــــــابق  م1992،  تقرير الأمم المتحــدة المعني بـالبيئــة والتنميــة.  )النظيفــة ـــ ـــ ـــــكــل قـاعـدة   (.3ص  ، مرجع ســ ـــ ـــ على رغم أن المبــدأ يشــ

ـــــه أو  ـــ ـــ ـــــعـب قيـاســ ـــ ـــ ا يصــ
 
ـــــعفـان من قوتـه الإلزاميـة، ويجعلان منـه هـدفـ ـــ ـــ ـــــاع دلالتـه يضــ ـــ ـــ توجيهيـة حيويـة، إلا أن عموميتـه واتســ

ا ما يتم اســتغلاله كشــعار ســياســ ي للتغطية على أنشــطة صــناعية مضــرة،  محاســبة الدول والمؤســســات على أســاســه، فغالب 

ـــــرات رقـابيـة   ـــ ـــ ــــــاؤلات جـديـة حول مـدى تحوّلـه من مبـدأ إلى أداة دون وجود مؤشــ ـــ ـــ محـددة تُقيـد الانحراف عنـه، ممـا يطرح تســ

 . إنفاذ قانوني حقيقي
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 :
 
 الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات السامة: سادسا

 
  مبدا

ـــــحية الناجمة عن  ـــ ـــــتجابة لتزايد المخاطر البيئي والصــ ـــ ـــــامة اســ ـــ ـــــليمة للمواد الكيميائية والنفايات الســ ـــ يأتي مبدأ الإدارة الســ

ا فيما يتعلق بتلوث الموارد  ــ  ـــ ـــــوصــ ـــــع للمواد الكيميائية ذات الأثر التراكمي والطويل الأمد، خصــ ـــــناعي الواســ ـــــتخدام الصــ الاســ

ـــــرورة ت ـــ ـــ ـــــتخـدام، وانتهـاء   المـائيـة، ويقوم هـذا المبـدأ على ضــ ـــ ـــ ا بـالاســ ا من الإنتـاج والتوزيع، مرور  نظيم دورة حيـاة هـذه المواد بـدء 

 (.70م، ص 2018 .  )الخريشا،بالتخلص الآمن منها، بما يضمن الحد من آثارها الضارة على الإنسان والبيئة

ا  1989لقـد انعكس هذا التوجه في عدة اتفـاقيـات دوليـة مهمـة، أبرزها اتفـاقيـة بازل لعـام و  ا قانوني  ــ  ـــ ـــ ـــ ـــــاســ ـــ ـــ ـــــت أســ ـــ ـــ م، التي أرســ

ــــــديرها إلى دول غير قادرة على إدارتها   ــــــبط حركة نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ومنعت تصــ ا لضــ ــــــارم  صــ

ا. ويُكملها في هذا السـياق اتفاق روتردا م، الذي أقر آلية )الموافقة المسـبقة عن علم( كشـرط لتبادل المواد 1998م لعام بيئي 

ــــتقبلة من التورط غير الواعي في تداول هذه   ــــفافية ويحمي الدول المســ ــــديدة الخطورة بين الدول، ما يعزز الشــ الكيميائية شــ

ــتوكهولم لعام  ــن المنع التدريجي للملوثا2001المواد، كما جاءت اتفاقية ســ ت العضــــوية الثابتة، التي تتراكم في البيئة م لترســ

ا بعيدة المدى. وينضــم إلى هذه الإطار العام معاهدة عدم  وتصــل إلى المياه عبر الهواء أو النفايات الصــناعية، محدثة أضــرار 

ــــلحة النووية لعام   ــار الأســ ــ ــــناعي 1968انتشــ ــــور التلوث الصــ ــــمن أخطر صــ ــــنف ضــ م، من زاوية منع التلوث النووي الذي يصــ

ـــــرا ـــ ـــ ــــــابق.1989،( من اتفـاقيـة بـازل  8( الفقرة )4المـادة ).    )لكيميـائي المعـاصــ ـــ ـــ ( من اتفـاقيـة 10(  وكـذلـك )المـادة )م، مرجع ســ

ـــــتوكهوم لعـام 3م( وكـذلـك )المـادة )1998روتردام ، ـــ ـــ ـــــار  3م(. وكـذلـك )المـادة )2001( من اتفـاقيـة اســ ـــ ـــ ( من معـاهـدة عـدم انتشــ

ا لها من برغم هذا ام(.    و 1968الأســلحة النووية،   لمبدأ لا ينفصــل عن منظومة الوقاية والعدالة البيئية، بل يشــكل امتداد 

ـــــيما في الدول   ـــ ـــ ا، لا ســ خلال ما يقدمه من تنظيم متكامل لمخاطر غير مرئية في غالب الأحيان، إلا أن الالتزام به يظل متفاوت 

لاســتقبال النفايات تحت ذرائع اســتثمارية، كما النامية التي تعاني من ضــعف القدرات الفنية والرقابية، ما يجعلها عرضــة 

ا للتهرب من المسؤولية. ا واسع 
 
ا من الاتفاقيات، رغم إلزاميتها، تفتقر إلى آليات تنفيذية صارمة، مما يتيح هامش  أن عدد 

ــــــاقها  ـــ ــــــناعي للمياه، ورغم اتســ ـــ ــــــبق بيانه، يُلاحظ أن المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة التلوث الصــ ـــ ا مما ســ
 
انطلاق

النظري وشمولها، لا تزال تواجه تحديات على مستوى التطبيق، إذ إن فعاليتها ترتبط بدرجة كبيرة بمدى التزام الدول بها،  

والســـــؤال الذي يطرح نفســـــه أين تقف ليبيا من هذه  ،  مدى توفر آليات التعاون والدعموقدرتها المؤســـــســـــية على إنفاذها، و 

ـــــريعـاتهـا الوطنيـة، أم أن هنـاك فجوة بين الإطـار  ـــ ـــ ـــــمن تشــ ـــ ـــ د هـذه الالتزامـات ضــ ــّ ـــ ـــ ـــ عـد من بين الـدول التي تُجســ
ُ
المبـادئ؟ وهـل ت

ف على مضـمون القواعد القانونية الوطنية الدولي والمتن القانوني المحلي؟ وللإجابة على هذا التسـاؤل، من الضـروري الوقو 

 ة. المعتمدة في ليبيا لمكافحة التلوث الصناعي للمياه، ومقارنتها بالتجارب القانونية المقارن

 للمياه  تلوث الصناعيالالقواعد القانونية الوطنية للحماية من : الفرع الثاني

ـــــوى،   لأهميتها القصــ
 
ــة الموارد المائية؛ نظرا ـــ ــر البيئة، وخاصــ ـــ عدّ الدول العربية من أكثر الدول حاجة إلى منح حماية لعناصــ

ُ
ت

ــــافة ـــ ــــرية المتاحة لها وبالإضــ ـــ ــــرورة الحفاظ على هذه الموارد  ،إلى محدودية الإمكانيات المائية والبشــ ـــ لذا، يُحتّم هذا الواقع ضــ

ــر  ـــ ــناعي من تهديد مباشــ ـــ ــتدام، وتزداد أهمية هذا الأمر في ظل ما يمثله تلوث المياه الصــ ـــ ــار تنموي مســ ـــ ـــــمن مســ وتوظيفها ضــ

ا على  ـــــلب  ـــــحة العامة، وتؤثر ســ فه من آثار متراكمة تمسّ الصــ
ّ
 لما يخل

 
ـــــادلبرامج التنمية في هذه الدول، نتيجة .  البيئة والاقتصــ

 .( 84م، ص 2014 ، وجوهري،لهيصاك)

ا من خطورة التلوث الصــــناعي للمياه وما يترتب عليه من تهديد مباشــــر للأمن المائي، تبرز ضــــرورة إخضــــاع القواعد  
 
وانطلاق

ـــــلة لل ـــ ـــــةالقانونية الوطنية ذات الصــ ـــ ـــــياقين الليبي والمغربيإجرار   ، وذلك عبردراســ ـــ وتهدف هذه المقارنة إلى  ؛  مقارنة بين الســ
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الوقوف على مدى فعالية التشريعات الوطنية في كلا البلدين في التصدي لهذه الظاهرة البيئية، مع قياس درجة انسجامها 

كما تسـعى إلى إبراز أوجه التشـابه والاختلاف بين النظامين القانونيين، وتحديد    ،مع القواعد القانونية الدولية ذات الصـلة

ا أوثق مع الصــكوك الدولية الحاكمة في هذا المجال ا أوفر وتوافق  وبالنظر إلى الطبيعة المركبة للتلوث  ؛  أيّ منهما يُظهر التزام 

ــــمل   ــــعة من القوانين المتفرقة، تشــ ــــريعي واحد، بل يتقاطع مع منظومة واســ ــــمن إطار تشــ ــــناعي للمياه، فإنه لا يندرج ضــ الصــ

ـــــحـة   ـــ ـــ ـــــريعـات البيئـة والميـاه والصــ ـــ ـــ ـــــعـاعـات وغيرهـا، الأمر الـذي يفرض مقـاربـة تكـامليـة تشــ ـــ ـــ ـــــنـاعي والإشــ ـــ ـــ العـامـة والتنظيم الصــ

ا لفعاليتها في مواجهة التحديات البيئية الراهنة. ا وموضوعي  ا واقعي   وشمولية لهذه النصوص، بما يضمن تقييم 

ــنة 15القانون رقم )عبر ،  الليبي  عشــــر الموعليه، لقد نص  ــين البيئة، في مادته )2003( لســ ــأن حماية وتحســ (، على  39م، بشــ

ا للمواصـــفات الصـــحية ا ولم يُترجم إلى  ،  حق كل فرد في الحصـــول على مياه صـــالحة للشـــرب وفق  غير أن هذا النص بقي عام 

ــريع. كما أن الفقرة ) ا في التشــ ــح  ا واضــ ــ  ــناعي، ما يشــــكل نقصــ ــيلية تحمي الموارد المائية من التلوث الصــ ــمانات تفصــ ( من 6ضــ

ـــع آليات4المادة ) ـــ ـــناعية الملوثة أو تضــ ـــ ـــطة الصــ ـــ ـــر، دون أن تُحدّد الأنشــ ـــ ـــكل غير مباشــ ـــ ـــألة تلوث المياه بشــ ـــ ـــارت إلى مســ ـــ  ( أشــ

ــــحة للرقابة والمعالجة ـــ ــــتهلاك المياه، (، فقد تطرّقت إلى بعض التدابير الوقائية مثل 41أما المادة ) ،واضــ ـــ ــــيد اســ ـــ تقنيات ترشــ

ـــــعف من  ـــ ـــ ـــــوص ملزمـة، ممـا أضــ ـــ ـــ ــــــاد الفني منهـا إلى نصــ ـــ ـــ لكنهـا جـاءت خـاليـة من الجزاءات، الأمر الـذي جعلهـا أقرب إلى الإرشــ

( من ذات القانون اشـتملت على عقوبات صـارمة فيما 69-65كذلك، فإن المواد )  ،فاعليتها في مكافحة تلوث المياه الصـناعي

ا  (. م2003لسنة  15ر الليبي  . )قيتعلق بتلويث البحر، لكنها أغفلت الإشارة إلى المياه الجوفية والمياه المستخدمة صناعي 

ت مادته 2003( لســـــنة 11.03، فقد أقرّ القانون رقم )المشـــــرغع المغربيأما  م، بشـــــأن حماية واســـــتصـــــلاح البيئة، والذي نصـــــّ

ــــلاحية  29) ـــ ـــ ــبق، كما منح الإدارة صــ ــ ـــ ـــ ــــول على ترخيص مســ ـــ ـــ ( على حظر إدخال المواد الخطرة إلى المياه القارية إلا بعد الحصــ

( إخضـــــاع المشـــــاريع التي تهدد البيئة إلى  49جبت المادة )إنشـــــاء مناطق محمية يُمنع فيها القيام بالأنشـــــطة الملوثة. كذلك، أو 

ا لحماية الموارد المائية، إلا أن  ا جيد  ا قانوني  ل إطار 
ّ
ـــك ـــ ـــ ـــرط لمنح الترخيص. ورغم أن هذا القانون يُشــ ـــ ـــ ـــبق كشــ ـــ ـــ تقييم بيئي مســ

ـــــمــان مراقبــة مــدى   ـــ ـــ ـــــوص التنظيميــة المكمّلــة، وضــ ـــ ـــ  . )قالالتزام بــإجراء التقييم البيئي فــاعليتــه تظــل مرتبطــة بتفعيــل النصــ

اكتفى بصـــــياغات عامة لحماية المياه دون    المشــــرغع الليبي من خلال المقارنة، يتضـــــح أن  و . (م2003 لســـــنة  (11.03ر )المغربي 

إلى  المشـرغع المغربي  وضـع آليات تفصـيلية لمعالجة تلوث المياه الصـناعي، مما أضـعف الجانب التطبيقي للقانون، بينما سـعى 

 توفير حماية أقوى من خلال ضبط استخدام المواد الملوثة وربط المشاريع بمبدأ تقييم الأثر البيئي.

ص قانون المياه، فقد وضـــــع 
ُ
ا للموارد 1965فقد وضـــــع قانو للمياه عام   المشـــــرع الليبي أما فيما يخ ا تنظيمي  ــ  م، ويعد أســـــاســـ

ـــــر،   ـــ ـــ ـــــكـل مبـاشــ ـــ ـــ ـــــنـاعي بشــ ـــ ـــ دمـه وعـدم مواكبتـه للتحـديـات البيئيـة الحـاليـة، إذ لا يتنـاول التلوث الصــ المـائيـة، لكنـه يعـاني من قـِ

ــــ ى مع التطورات البيئية ـــ ث ليتماشــ ــــاءلة. كما أنه لم يُحدَّ ـــ ــــرة.    ويغيب عنه وجود آليات رقابية أو للمســ ـــ  )ق والقانونية المعاصــ

ـــع قانون أخر للمياه ر )  المشـــــرع الليبي ولقد قيام (  م1965لعام الليبي المياه   ـــنة 3بوضــ ـــتغلال 1982( لســ م، والذي ينظم اســ

ــــــايا التلوث وحماية البيئة ـــ ــــــبي، المياه، إلا أنه يظل غير كافٍ لمعالجة قضــ ـــ م البلاد إلى مناطق ( 3)ل المثال، المادة  على ســ ــــــّ ـــ تُقســ

تمنع تصــــريف الفضــــلات في المياه، لكن لا توجد آليات فعّالة لمكافحة التلوث   (6)مائية وتحدد المصــــادر المائية، بينما المادة 

ــمان الحماية البيئية ــ ــادر المائية دون توفير آلية   (11)كما أن المادة  ،  أو ضــ ــ ــرر للمصــ ــ ــبب في ضــ ــ تحمي حقوق الأفراد من التســ

ــــلاح ــــنة    3الليبي ر ، )قللتعويض أو الإصــ ــــم قانون المياه المغربي رقم  م(.  1982لســ ــــنة   36.15على النقيض، يتســ م،  2016لســ

ـــــليمـة،   ـــ ـــ ـــــح في مجـال الحمـايـة البيئيـة، إذ يربط الحق في المـاء بـالحق في بيئـة ســ ـــ ـــ  تنص  بتطور واضــ
ُ
( على منع 106المـادة )حيـث

ا مراقبية لضمان الحماية البيئية. بالمقارنة، يُظهر 107ترخيص، فيما تحدد المادة ) تصريف النفايات السائلة دون 
 
( شروط
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ــايـــة البيئـــة، بينمـــا يفتقر القـــانون الليبي لهـــذه الآليـــات، مع تركيزه على   ــابيـــة وحمـ ا في تطبيق آليـــات رقـ القـــانون المغربي تطور 

 م.(2016 لسنة (1.16-113) المغربي ر . )قتنظيم استغلال المياه دون ربطها مباشرة بالحق في بيئة سليمة

ــنة 14أما فيما يتعلق بقانون الثروة البحرية الليبي رقم ) ـــ ا في مواجهة التلوث  1989( لســ ــ  ـــ صــ ــّ ـــ ا أكثر تخصــ م، فهو يُظهر توجه 

( تصريف الملوثات من السفن أو المنشآت الساحلية، وتنصّ على عقوبات  15الصناعي للبيئة البحرية، حيث تحظر المادة )

المشـــرغع دينار، مما يعكس جدّية    10000و  5000وغرامات مالية تتراوح بين    صــــارمة تشــــمل الســــجن لمدة لا تقل عن ســــنتين 

ـــــنة  14ر )، )ق الليبي في حماية البيئة البحرية  الليبي  ـــ ـــ ـــــيد البحري رقم   القانون المغربيوفي المقابل، فإن  .(  م1989( لســ ـــ ـــ للصــ

ا مفصــلة بشــأن التلوث    م، تطرّق إلى الحماية البيئية بشــكل عرضــ ي، ولم يتضــمّن1973( الصــادر ســنة  1.73.255) نصــوصــ 

ـــــنـاعي أو الآثـار النـاتجـة عن النفـايـات على الميـاه البحريـة ـــ ـــ ـــــرامـة   ،الصــ ـــ ـــ ا، إلا أنـه يفتقر إلى الصــ بق هـذا القـانون زمنيـ  ـــــَ ـــ ـــ ورغم ســ

االنص الليبي والدقة التي اتسم بها  ا نسبي 
 
في الجانب الزجري، مقابل حاجة النص المغربي إلى  للمشرغع الليبي   ، ما يُبرز تفوق

 .(م1973 لسنة (1.73.255) ر . )ق المغربيتحديث وتوسيع نطاقه في هذا الجانب

في إطار النصـــــوص القانونية التي تنظم تأثير الأنشـــــطة الصـــــناعية على البيئة في كل من النظامين المغربي والليبي، نجد أن و

ـــألة من خلال القانون رقم )  المشـــــرع الليبي  ـــنة  22قد تناول هذه المســ ـــر  1989( لســ ـــناعة، حيث اقتصــ ـــأن تنظيم الصــ م، بشــ

(، والتي ركزت بوجه خاص على شـــــروط الســـــلامة المهنية والصـــــناعية، دون أن 34( إلى )29على تضـــــمين عدد من المواد من )

ــل. فقد نصـــت الم ــامل ومفصـ ــتوى إطار قانوني بيئي وقائي شـ ــناعي يســـتخدم 29ادة )ترتقي إلى مسـ ( على التزام كل مشـــروع صـ

ــح المخاطر وطرق الوقاية منها، بينما أوجبت المادة ) ــ ــع دليل تقني معتمد يوضــ ــ ــارة بوضــ ــ ــيانة 30آلات أو مواد ضــ ــ ( إجراء الصــ

  ( مأموري الضـــبط القضـــائي صـــلاحيات التفتيش والرقابة،31ومنحت المادة )،  الدورية ومنعت الإضـــرار بالأدوات والمنشـــآت

ــــــلامة32فيما ألزمت المادة ) ـــ ــــــناعية بإعداد تقارير دورية حول إجراءات الســ ـــ ــــــآت الصــ ـــ ــــــارت 33أما المادة )،  ( المنشــ ـــ (، فقد أشــ

  
 

ا أو تفصـــــيلا ا دقيق  بشـــــكل عام إلى ضـــــرورة حماية البيئة من التلوث بالتنســـــيق مع الجهات المختصـــــة، دون أن تقدم تحديد 

ا في ظل التحديات البيئية الراهنة ـــــح  ا واضــ ـــــ  ا التلوث المائي، وهو ما يُعد نقصــ ـــــ  ـــــوصــ (  34وأكدت المادة )،  لأنواع التلوث، خصــ

على ضـرورة الالتزام بالمواصـفات القياسـية وجودة الإنتاج، ومنحت الجهات المختصـة صـلاحية أخذ العينات وتحليلها، غير 

ــــــاف إلى ذلك ـــ ــــــابقاتها، لم تربط بين جودة الإنتاج والمتطلبات البيئية ويُضــ ـــ ــــــوص عليها في المادة   أنها، كســ ـــ أن العقوبات المنصــ

ـــــتوى الردع 35) ـــ ـــ ـــــحـب الترخيص، لا ترقى إلى مســ ـــ ـــ ـــــيطـة، أو ســ ـــ ـــ ـــــمـل الإيقـاف المؤقت، أو فرض غرامات ماليـة بســ ـــ ـــ (، والتي تشــ

ـــــناعية أو تلوث   ـــــريف النفايات الصــ ـــــرار الناجمة عن المخالفات البيئية كتصــ ـــــامة الأضــ  وأنها لا تراعي جســ
 
ـــــة الحقيقي، خاصــ

 (. م1989 لسنة (22) ر . )ق الليبي المياه

بشكل واضح بتأثير الأنشطة الصناعية والاقتصادية على البيئة، حيث جاء القانون رقم  المشرع المغربي   في المقابل، اهتمو

م، المتعلق بدراســات التأثير على البيئة، ليُقرّ أن جميع المشــاريع الاقتصــادية والتنموية التي يُحتمل أن 2003لســنة    03-12

معنويين، عموميين أو خواص، تُخضــع لدراســات تكون لها تأثيرات ســلبية على البيئة، ســواء من قبل أشــخاص طبيعيين أو  

ت عليه الفقرة   ــّ ــبق منح الترخيص لأي  2التأثير على البيئة، كما نصــ ا يســ ــي  ــاســ ا أســ ا وقائي  من المادة الأولى، وهو ما يُعد التزام 

ت بتقييم الآثار المباشـرة وغير المباشـرة، المؤقتة ( أهداف هذه الدراسـا3-2( )الفقرتان 6نشـاط صـناعي. وقد حددت المادة )

ــــعى الفقرة ) ـــ ــــروع على البيئة، إلى جانب حماية الآثار الثقافية والتاريخية، كما تســ ـــ ــــها7والدائمة للمشــ ـــ إلى   –( من المادة نفســ

ــــــروع على البيئة ـــ ــــــه، بل وتعزيز الأثر الإيجابي للمشــ ـــ ــــــلبي، والحد منه، وتعويضــ ـــ ا لذلك، فإن المادة ) ،تجنّب الأثر الســ ( 7وتبع 

كما منحت   ،تشترط الحصول على قرار بالموافقة البيئية كشرط أساس ي لمنح الترخيص لأي مشروع خاضع لهذه الدراسات
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( للإدارة  16( صــــلاحية معاينة المخالفات لضــــباط الشــــرطة القضــــائية والأعوان المحلفين، في حين أســــندت المادة )14المادة )

ا على البيئة ل خطر 
ّ
 (. م2003 لسنة (،12-03) . )ق المغربي رسلطة إيقاف النشاط المخالف إذا شك

قد تبنّى مقاربة وقائية صـــــارمة ومتكاملة، تربط الترخيص بالموافقة البيئية المســـــبقة، ل القانون المغربيبالتالي، يتضـــــح أن  و 

ـــــع آليــات رقــابــة دقيقــة تراعي التفــاعلات البيئيــة المعقــدة ـــ ـــ ، ورغم تطرقــه لبعض الجوانــب المتعلقــة القــانون الليبي أمــا  ، وتضــ

بالوقاية والسـلامة في المجال الصـناعي، إلا أنه يفتقر إلى نصـوص قانونية واضـحة ومباشـرة تتناول مسـألة التلوث الصـناعي 

 .  للمياه، وتُحدّد الإجراءات الوقائية والعقوبات الرادعة المناسبة

ــدر أما با ــ ــعاعية والنووية، فقد أصــ ــ ــــطة الإشــ ــبة لتنظيم الأنشــ ــ ــنة 17القانون رقم )  المشــــــرغع الليبي لنســ ــ ــأن  2023( لســ ــ م، بشــ

ــــطة والرقابة عليها، حيث تناول في مادته ) ـــ ـــ ــــمل جميع  1تنظيم هذه الأنشــ ـــ ـــ ــــعاعية، بما يشــ ـــ ـــ ــــطة الإشــ ـــ ـــ  للأنشــ
 
ــــاملا ـــ ـــ ا شــ ( تعريف 

العمليات المرتبطة بالمواد المشــعة، مثل الاســتيراد والتصــدير وتداول المواد النووية والإشــعاعية ويعكس هذا التوجه حرص  

ــرّ  ـــ ـــــعاعالمشــ ــاط المتعلق بالإشــ ـــ ـــــديد الرقابة على مختلف أوجه النشــ ــرّع الليبي ، ع على تشــ ـــ ورغم هذا التنظيم، فقد أبدى المشــ

ـــــ ي الليبية، حي ـــ ـــــعة أو النووية إلى الأراضــ ـــ ا أكبر فيما يتعلق بمنع إدخال النفايات المشــ ت المادة )حزم  ـــــّ ـــ ( على حظر 101ث نصــ

ـــــ ي أو الميــاه الإقليميــة ـــ ـــ ـــــيــاق، جــاءت المــادة )،  جلــب هــذه النفــايــات أو دفنهــا في الأراضــ ـــ ـــ على    ت( لتقرّ عقوبــا119وفي هــذا الســ

المخالفين، تشــمل الســجن لمدة لا تقل عن عشــر ســنوات، إضــافة إلى غرامات مالية تبدأ من خمســة ملايين دينار، مع إلزام 

 .م(2023 لسنة (17) ر . )ق الليبي الجهة المخالفة بإزالة التلوث الناتج وإعادة تصدير المواد المشعة إلى بلد المنشأ

ــرغ الم بينما ـــدر القانون رقم )ع المغربي،  شـــ ـــنة  142-12فقد صــ ـــعاعات 2014( لســ ـــأن الوقاية من أخطار التعرض للإشــ م، بشــ

ـــــآت التي قد   ـــ ـــــتخدام المنشــ ـــ ا من المواد المنظمة لاســ ـــــمن عدد  ـــ ا. وتنص المادة )المؤينة، والذي يتضــ ا بيئي  ل خطر 
ّ
ـــــك ـــ شــ

ُ
( على  63ت

( على أهمية الحصـــــول على التراخيص البيئية  78شـــــروط صـــــارمة لإنشـــــاء وتشـــــغيل المنشـــــآت الصـــــناعية، فيما تؤكد المادة )

ويُولي المشـرّع المغربي أهمية بالغة لمدى التزام المنشـآت بالمعايير البيئية، حيث  ،كشـرط أسـاسـ ي لمراقبة الأنشـطة الإشـعاعية

ــعاعية. كما تطرقت المادة ) ــاط ذي طبيعة إشـ ــترط الحصـــول على الترخيص البيئي قبل الشـــروع في أي نشـ ( إلى وجوب  85يُشـ

ــــعة بذلك معايي ـــ ــــان والبيئة، واضــ ـــ ــــمن حماية الإنســ ـــ ــــعة بطريقة تضــ ـــ ــــون حقوق الأجيال  تدبير النفايات المشــ ـــ ــــتهدف صــ ـــ ر تســ

ــــارمــة تطــال 151لمقــابــل، تنص المــادة )القــادمــة من المخــاطر المحتملــة لهــذه النفــايــات. وفي ا ـــ ـــ ـــ ( من القــانون على عقوبــات صــ

ـــــجن والغرامـات المـاليـة  ـــ ـــ ـــــمـل هـذه العقوبـات الســ ـــ ـــ ـــــطـة نوويـة بـدون التراخيص اللازمـة، وتشــ ـــ ـــ ـــــون أنشــ ـــ ـــ المخـالفين الـذين يمـارســ

 . (م2014لسنة ( 142-12) . )ق المغربي رالكبيرة

ـــــعاعية، من خلال    التشـــــــــريع المغربين  بإبناء  على ما تقدم، يتبيّن و  ـــ ـــــطة النووية والإشــ ـــ ـــــيل أكبر في تنظيم الأنشــ ـــ يتميّز بتفصــ

ز  
ّ
على العقوبات دون  التشـــريع الليبي  اشـــتراط التراخيص البيئية واعتماد آليات رقابة دقيقة للنفايات المشـــعة، في حين يرك

ـــــتمرة أو المعـايير البيئيـة، ممـا يحـدّ من فعـاليتـه في مواجهـة المخـاطر المرتبطـة بهـذه  ـــ ـــ ـــــوح إجراءات الرقـابـة المســ ـــ ـــ أن يحـدّد بوضــ

 الأنشطة.

ــمن   ــ ـــ  ينظم إدارة النفايات    التشـــــــــريع الليبي أما فيما يتعلق بإدارة النفايات والتخلص منها، لا يتضــ
 
ــتقلا ــ ـــ  مســ

 
حتى الآن قانونا

ــــــوع من خلال أحكام متفرقة واردة في قانون حماية البيئة رقم ) ـــ ــــــكل خاص، وإنما يتم تناول هذا الموضــ ـــ ــــــناعية بشــ ـــ (  15الصــ

ـــــنـة   ـــ ـــ ـــــيمـا المواد )2003لســ ـــ ـــ  ق ـ45، 39، 9،  6م، لاســ
 
ـــــير إلى التزامـات عـامـة لحمـايـة البيئـة دون أن توفر إطـارا ـــ ـــ  (، والتي تشــ

 
انونيـا

ــــناعية. ـــ  لمعالجة النفايات الصــ
 
 ومنظما

 
ــا ــ ـــ ــــصــ ـــ ، فقد تميّز بتبني قانون خاص هو القانون رقم  التشــــــــريع المغربيأما في   متخصــ

ـــــنـة   28.00 ـــ ـــ ــــــت المـادة )2006لســ ـــ ـــ ( منـه على إلزام منتجي النفـايـات 24م، المتعلق بتـدبير النفـايـات والتخلص منهـا، حيـث نصــ
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الصـــناعية بفصـــل النفايات الصـــناعية الخطرة، وبتوفير شـــروط المعالجة والتخلص الآمن منها، كما فرضـــت جزاءات مالية 

ــــريعية أكثر   ـــ ـــ ــــعت عملية التخلص لمراقبة الجماعات المحلية المعنية، وهو ما يعكس بنية تشــ ـــ ـــ وإدارية على المخالفين، وأخضــ

 وصرامة في هذا المجال
 
 (. م2006لسنة  (28.00) ر . )ق المغربيتنظيما

ـــــح بإن  هناك   ـــ ـــــبق ذكره، يتضــ ـــ ـــــتقراء  لما ســ ـــ فمن في كل من ليبيا والمغرب؛   وجود تفاوت ملموس بين النظامين القانونيين اســ

ــبقية صـــدور القوانين، يتفوق   ــداره قوانين مبكرة مثل قانون المياه لعام   التشـــريع الليبي حيث أسـ من الناحية الزمنية، بإصـ

ـــــعــاعــات لعــام  1965 ـــ ـــ ـــــنــاعي لعــام  1982م، وقــانون الإشــ ـــ ـــ ــــــدار  1989م، وقــانون التنظيم الصــ ـــ ـــ م، في حين تــأخر المغرب في إصــ

ــــادر عام   ــــيد البحري الصــ ــــتثناء قانون الصــ ــــريعات مماثلة، باســ ــــرورة  م، إلا أن هذا التقدم الزمني لا ينع1973تشــ كس بالضــ

ـــــتوى التطبيق، إذ يُلاحظ أن المغرب يتميز بـانتظـام أكبر في تنفيـذ قوانينـه البيئيـة، من خلا ـــ ـــ ـــــات فعـالـة،  على مســ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ ل مؤســ

تعاني ليبيا من ضـــــعف في إنفاذ قوانينها رغم    المقابلفي ،  واعتماد آلية التقييم البيئي، وربط الاســـــتثمار بمدى الالتزام البيئي 

 قدمها، نتيجة لغياب التنسيق المؤسساتي والرقابة البيئية الكافية.

خطوات متقدمة من خلال إدماج مبادئ حديثة  نحو ي المغرب المشـــــــــــرعقد توجه لأما من حيث الامتثال للمعايير الدولية، ف

ـــتقل خاص ـــمين هذه المبادئ في إطار قانوني مســ ــــالملوّث يدفع( و)العدالة البيئية(، وتضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ما يجعله أكثر    بإدارة النفايات )كـــ

 مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال. وعلى النقيض، لا يزال 
 
ــــجاما ــــة،   المشـــــرغع الليبي انســ ــــصــ   يفتقر إلى قوانين متخصــ

لا يوجد قانون خاص بإدارة النفايات الصـــناعية، وهو ما يؤدي إلى حصـــر معالجة هذه المســـائل ضـــمن قوانين عامة، حيث 

 أبرزها قانون حماية البيئة، بما يحدّ من فعالية الرقابة التخصصية، ويُظهر وجود فراغ تشريعي مقارنة بالتجربة المغربية.

ـــارمة في بعض الأحكام، إلا  وإن نص  نظام الليبي الفيما يتعلق بالعقوبات والردع القانوني، فإن و  ـــرة وصــ على جزاءات مباشــ

ــــــات رقــابيــة فعــال ــ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ النظــام ة، على العكس في  أن فــاعليــة هــذه العقوبــات تبقى محــدودة في ظــل غيــاب آليــات تنفيــذ ومؤســ

ــــــة، مثل المجلس الأعلى للبيئة والوكالة ل، فيالمغرب ــــــصــ ــــــاتية المتخصــ ــــــســ قد تم الجمع بين العقوبات القانونية والهياكل المؤســ

 الوطنية للماء، ما يمنح النظام القانوني المغربي قدرة أكبر على الردع والتنفيذ.

ـــــعيــد الكم والنوع في مجــال حمــايــة البيئــة، وبــالأخص في    المشــــــــــــرغع المغربيعليــه، يمكن القول إن  و  ـــ ـــ  على صــ
 
يُعــد أكثر تقــدمــا

 الدولية يعاني من قصــــور تشــــريعي وتراجع ملحوظ في التطورات القانونية  المشــــرع الليبي مكافحة تلوث المياه، بينما لا يزال 

ا بشـأن مدى التزام ليبيا بالمبادئ الدولية ذات  صـريحة  في هذا المجال، وهو ما يُعد بمثابة إجابة على التسـاؤل المطروح سـابق 

 الصلة.

  
 
 محوريا

 
 مما ســــبق، يمكن القول إن القواعد القانونية، ســــواء على الصــــعيد الدولي أو الوطني، تؤدي بلا شــــك دورا

 
وانطلاقا

 لحماية البيئة من الآثار 
 
ـــــاملا ـــ ـــ  شــ

 
 قانونيا

 
ـــــكل الاتفاقيات الدولية البيئية إطارا ـــ ـــ ـــــناعي للمياه؛ إذ تشــ ـــ ـــ في مكافحة التلوث الصــ

 ما تواجه صـــــعوبات  الســـــلبية للأنشـــــطة الصـــــناعية، في 
 
حين تكفل التشـــــريعات الوطنية حماية الموارد المائية، غير أنها كثيرا

ــــتوى التطبيق والامتثال ـــ ــــيق بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية، ، على مســ ـــ ومن ثم، تبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز التنســ

ـــــمن الالتزام الكـامـل بتلـك القواعـد و  ـــ ـــ ص لـه بغيـة إقرار تـدابير فعـالـة تضــ ِ
ـــــّ ـــ ـــ صــ

ُ
ـــــودة، وهو مـا خ ـــ ـــ تحقيق الأهـداف البيئيـة المنشــ

 . المطلب الثاني

 

 تعزيزها  وتدابير تلوث الصناعي ال المياه منتحديات حماية :  المطلب الثاني
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هذا التلوث، الحماية التشريعية للحد من أحد أبرز التحديات البيئية التي تهدد المياه، ورغم وجود  التلوث الصناعييشكل 

أن العقبات  اتطبيقه   هإلا  من  العديد  )بوبكر،يواجه  ص  2017  ،  وعليه،16م،  على   (،  الضوء  تسليط  الأمر  يستوجب 

هذا التلوث من المياه حماية  ومن ثم استعراض سبل تعزيز فرع أول، تلوث الصناعيالمن المياه لحماية  التحديات القائمة

 .بما يساهم في ضمان حماية مستدامة للموارد المائية وبلوغ الأمن المائيفرع ثاني، 

 حماية المياه  تحديات : الفرع الأول 

ـــــنــــاعي ـــ ـــ ــه  حمــــايــــة الموارد المــــائيــــة من  إلا إن    ،للميــــاه  بــــالرغم من تنــــامي الوعي العــــالمي بخطورة التلوث الصــ هــــذا التلوث تواجـ

 التي تعيق تنفيذ السياسات البيئية بشكل فعال، ويمكن تلخيص أبرزها كما يلي: عقباتمجموعة من ال

 :
 
يمثل ضــــعف التشــــريعات وتجزئتها إحدى أهم المعوقات القانونية، حيث يؤدي غياب   ية: التشــــريع  النصــــوصقصــــور  أولا

ثة إلى تقييد قدرة الدولة على التدخل  القوانين الحديثة  والموحدة أو عدم شـمولها لجميع المواد الكيميائية والصـناعية الملوِّ

ا ما ؛ الســــريع للحد من التلوث ومعالجته ويظهر هذا القصــــور بشــــكل واضــــح في النصــــوص الوطنية غير المحدثة، والتي غالب 

 تتخلف عن مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة.

  :
 
ــا يواجـــه تنفيـــذ القوانين واللوائح البيئيـــة تحـــديـــات مزدوجـــة تجمع بين الجوانـــب    : الرقـــابـــة القـــانونيـــة والفنيـــةغيـــاب  ثـــانيـ

القانونية والفنية، إذ لا يقتصـــــر الأمر على ضـــــعف أدوات الرصـــــد والمراقبة الحديثة وقلة الكوادر المتخصـــــصـــــة، بل يشـــــمل  

ا نقص برامج المراقبة المنتظمة والتقنيات التحليلية المتطورة منخفضة التكلفة، مم ا يحد من قدرة الدولة على تحديد  أيض 

كما أن قصــور برامج التدقيق البيئي الإلزامية يتيح لبعض الصــناعات  ،مصــادر التلوث الصــناعي ومحاســبة المســؤولين عنها

ـــــعف فـاعليـة الرقـابـة، وهو مـا أكـده تقرير ال ـــ ـــ ـــــتـدامـة لعـام تجـاهـل الالتزامـات القـانونيـة البيئيـة، ويضــ ـــ ـــ حول    2015تنميـة المســ

 تراجع قدرة بعض الدول على تطبيق سياسات فعّالة للحد من التلوث الصناعي.

  :
 
ت المســؤوليات،   : قصــور التنســيق المؤســ ــ ي ثالثا

ّ
تؤدي تداخل الصــلاحيات بين الجهات المعنية إلى تضــارب القرارات وتشــت

ــــــتجابة وتقليل فعالية الرقابة ـــ ــــــحة للتعاون بين ،  ما ينعكس على بطء الاســ ـــ ا في غياب آليات واضــ ويزداد هذا التحدي تعقيد 

 المؤسسات الحكومية المختصة، وبينها وبين القطاعات الصناعية والممولة، مما يضعف جهود حماية البيئة.

  :
 
ـــــكـل    : محـدوديـة التمويـل والـدعم التقني رابعـا ـــ ـــ ــــــة،  المـاليـة    نقص الاعتمـاداتيشــ ـــ ـــ ـــــصــ ـــ ـــ إحـدى العقبـات الكبرى أمـام  المخصــ

ــــتثمار في تقنيات الإنتاج   ــــاء محطات معالجة متقدمة، كما يحد من إمكانية الاســ ــــناعي وإنشــ ــــرف الصــ تحديث محطات الصــ

ويؤدي الاعتماد على تقنيات قديمة أو غير فعّالة إلى اســتمرار انتشــار الملوثات الصــناعية بشــكل يضــر  ،الأنظف والمســتدام

 بالبيئة والمجتمع.

  :
 
ــــحاب   : ضــــــــعف الوعي البيئي لدى الفاعلين الصــــــــناعيينخامســــــــا ـــ ــــتثمرين وأصــ ـــ يمثل غياب الوعي البيئي لدى بعض المســ

ا أمام الالتزام بالمعايير البيئية ــــــانع عائق  ثة دون وجود رادع رقابي أو التزام ذاتي يفاقم من   ،المصــ ــــــات الملوِّ ــــــتمرار الممارســ فاســ

  426ص  م،2023  . وكذلك صـالح،79،80م، ص 2007)مخلق،  حدة التلوث ويضـعف جهود الدولة في حماية الموارد المائية.

 (25،26م، ص 2022.  وكذلك تافنة، ورمضان،  171م، ص 2010وما بعدها. وكذلك الشاكر، 

ـــــبق ذكره، يتبين بـإن كـافـة التحـديـات المجتمعـة أعلاه، تقلـل من قـدرة الـدولـة على حمـايـة مواردهـا المـائيـة من  ـــ ـــ وبنـاء  على مـا ســ

لِحّة إلى إصــــلاح  التلوث الصــــناعي وضــــمان الحق في المياه، ومن هنا  
ُ
القانوني والمؤســــســــ ي لمواجهة هذه   الوضــــعتبرز الحاجة الم

ـــــكوك الدولية لحماية البيئية والموارد  التحديات، من خلال وفاء الدول بالتزاماتها الدولية الواقعة على عاتقها بموجب الصــ
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، مما يعكس تعزيز ثقافة المســـــؤولية البيئية لدى مختلف الفاعلين في  فعالةالمائية، وذلك من خلال تبنّي ســـــياســـــات وطنية  

 القطاع الصناعي.  

 لحماية المياه التدابير القانونية : الفرع الثاني

عد ال
ُ
أســـاســـية لحماية الموارد المائية من آثار التلوث الصـــناعي، لما لها من دور في الوقاية، والتنظيم،    أداةالقانونية  وســـائلت

ـــــنـاعي،   ـــ ـــ ـــــاط الصــ ـــ ـــ ، في إطـار احترام الالتزامـات الوطنيـة والـدوليـةووالزجر، وفق نهج يوازن بين حمـايـة البيئـة ومتطلبـات النشــ

 وهي ما يلي: 

 :
 
ــاملةأولا ــياســــــات وطنية وآليات تنظيمية شــــ ـــــات وطنية متكاملة لحماية الموارد المائية نقطة : تبني ســــ ـــــياســ يمثل إعداد ســ

ـــــحة لإدارة  ـــ ـــــات قواعد واضــ ـــ ـــــياســ ـــ ـــــمن هذه الســ ـــ ـــــناعي. وينبغي أن تتضــ ـــ الانطلاق في بناء الإطار القانوني لمكافحة التلوث الصــ

ــد والرقابة البيئية ــادر التلوث، وتعزيز نظم الرصـ ــناعية، وتحديد مصـ   ،  النفايات الصـ
 
 تنظيمية

 
ويُعتبر الترخيص البيئي أداة

ــآت بالامتثال لمعايير  ــ ــناعي، ويُلزم المنشــ ــ ــاط الصــ ــ ــــرط قانوني لمزاولة النشــ ــات، إذ يُفرض كشــ ــ ــياســ ــ ــمن هذه الســ ــ ــية ضــ ــ ــاســ ــ أســ

ص الاعتمادات تصــــريف النفايات وإجراء تقييمات دورية لمســــتوى الالتزام. ولا تكتمل فاعلية هذه الســــياســــات دون تخصــــي

 المالية والفنية الكافية التي تكفل حسن التنفيذ. 

  :
 
ــمن مراحل إعداد وتنفيذ   : إدماج البُعد البيئي المائي في التخطيط الصــــــناعيثانيا ــ إن إدخال الاعتبارات البيئية المائية ضــ

 
 
 محوريا

 
 وقائيا

 
ويتجســـد ذلك في إلزام المشـــاريع الصـــناعية بإجراء تقييم شـــامل للأثر البيئي ،  الخطط الصـــناعية يُمثل تدبيرا

المائي قبل منح الترخيص، ووضــــع معايير دقيقة لاختيار مواقع المنشــــآت الصــــناعية، بما يتلاءم مع حســــاســــية النظم المائية 

 (. 97م، ص 2007، وكذلك رزيق، 356 م، ص2003 ، )العادلي،ويحول دون تعرضها لمخاطر التلوث

  :
 
تتحمل المنشـــآت الصـــناعية المســـؤولية الكاملة عن الأضـــرار التي   :تكريس المســـؤولية القانونية للمنشـــنت الصـــناعيةثالثا

 لمبدأ الملوِّث يدفع ومبدأ المســـــؤولية المطلق
 
ويقتضـــــ ي ذلك إرســـــاء منظومة رقابية فعّالة تقوم  ة،تُلحقها بالموارد المائية، وفقا

 .  على المخالفين، بما يُحقق الردع ويضمن الامتثال للمعايير البيئيةالملائمة على التفتيش الدوري، وتطبيق الجزاءات 

  :
 
ل التحول نحو تكنولوجيـا الإنتـاج الأنظف وإعـادة   : تشــــــــــــجيع اعتمـاد التقنيـات النظيفـة واعـادة تـدوير الميـاهرابعـا

ّ
ـــــكـ ـــ ـــ يشــ

ويتطلب ذلك تبني تشـــريعات تحفيزية وضـــريبية    ،تدوير المياه المســـتعملة أحد التدابير الجوهرية للحد من التلوث الصـــناعي

وإجرائية تشـجع المنشـآت الصـناعية على اسـتثمار الحلول التقنية المسـتدامة، بما يُسـهم في خفض نسـب الملوثات وتحسـين  

 .  كفاءة استخدام الموارد المائية

  :
 
إن تكريس الحق في الوصـــول إلى المعلومات البيئية وتعزيز مشـــاركة المجتمع   : تفعيل الشـــفافية والمســـاءلة البيئيةخامســـا

ـــــمان الحماية الفعالة للموارد المائية ـــــية لضــ ـــــاســ ـــــناعية يمثلان ركيزة أســ ـــــطة الصــ ويتطلب ذلك ،  المدني في الرقابة على الأنشــ

ـــــف عن البيانات البيئية، وإتاحة المجال للأفراد  ـــــناعية والجهات الإدارية بالكشــ ـــــات الصــ ـــــســ ـــــع آليات قانونية تُلزم المؤســ وضــ

 .  والمنظمات في الإبلاغ عن التجاوزات، بما يعزز ثقافة الالتزام ويرسن مبدأ المساءلة البيئية

  :
 
 :  تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التلوث العابر للحدودســادســا

 
قد يتســم بها التلوث  للطبيعة العابرة للحدود التي نظرا

ـــــرورة قانونية وبيئية في آن واحد ـــ ـــــناعي، فإن التعاون الدولي يعد ضــ ـــ ويتحقق ذلك عبر تبادل البيانات البيئية، وإجراء   ،الصــ

ـــــتركة،  ـــــيدة للموارد المائية المشــ ـــــتركة للأثر البيئي، وإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تكفل الإدارة الرشــ تقييمات مشــ
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 مع مبدأ منع الضــــرر والاســــتخدام المنصــــف والمعقو 
 
م،  2016، وكذلك عزاز،128م، ص  2021ل. )الحديثي،وذلك انســــجاما

 (349م، ص 2019دربال  .ًوكذلك209ص 

تبين    في الإدماج تسـتوجب مقاربة متكاملةالتلوث الصـناعي للمياه أن فعالية التدابير القانونية في مكافحة خلاصـة القول:  

وخلق بيئة عمرانية صــحية وآمنة، ويحقق التوظيف الأمثل   الأمن البيئي بما يضــمن  الصــرامة التشــريعية وفعالية التنفيذ،

ـــــتقبليـة بكـل دقـة، عبر ـــ ـــ ـــــتـدام  للموارد المتـاحـة، وتحـديـد الاحتيـاجـات الحقيقيـة الحـاليـة والمســ ـــ ـــ يحمي    إطـار قـانوني عـادل ومســ

 الحقوق المائية.

 الخاتمة: 

ـــــنـاعيتنـاول   ـــ ـــ ـــــوع التلوث الصــ ـــ ـــ ـــــيين؛   للميـاه  هـذا البحـث موضــ ـــ ـــ ــــــاتـه على الأمن المـائي، وذلـك من خلال مبحثين رئيســ ـــ ـــ وانعكـاســ

ـــــنـاعي ـــ ـــ ص الأول لبيـان الإطـار القـانوني المنظم لعلاقـة التلوث الصــ ـــــّ ـــ ـــ صــ
ُ
ـــــتعراض  للميـاه  خ ـــ ـــ بـالأمن المـائي، بينمـا عُني الثـاني بـاســ

لص البحث إلى عدد من  ،الأحكام القانونية المتعلقة بحماية الموارد المائية من هذا النوع من التلوث
ُ
ــة، خ ـــ ـــ وفي ختام الدراســ

 النتائج الجوهرية التي بُنيت عليها توصيات علمية وقانونية، يمكن إجمالها فيما يلي:

   النتائج: أولا: 

ر في غياب حماية فعّالة لحق الإنســان في المياه من ًً.1 مخاطر التلوث الصــناعي؛ ذلك إن الانتفاع الفعلي بالحقوق لا يُتصــوَّ

 ببقية الحقوق الأخرى، 
 
ــــــرا  مباشــ

 
ــا ــــ ــــــاســ ــــــاس بأحد الحقوق مســ ــــــوي يجعل المســ أن المنظومة الحقوقية تقوم على ترابط عضــ

  ويؤدي بالضرورة إلى تقويض منظومة الحماية المتكاملة التي كفلها القانون لحقوق الإنسان.

ـــــنـــاعي، إلا أن فعـــاليتهـــا تظـــل 2 ـــ ـــ . رغم تعـــدد القواعـــد القـــانونيـــة الـــدوليـــة الهـــادفـــة إلى حمـــايـــة الموارد المـــائيـــة من التلوث الصــ

ــــــائيـة ،  محـدودة في ظـل غيـاب التزام الـدول الجـاد بواجبـاتهـا الـدوليـة ـــ ـــ ب دعم هـذه القواعـد بـآليـات رقـابيـة وقضــ
ّ
وهو مـا يتطلـ

ثين وتُحقق الردع القانوني اللاز   م. دولية فعّالة تكفل مساءلة الملوِّ

ـــــوص القـانونيـة الوطنيـة، وإن وُجـدت، لا تُحقق الغـايـة المرجوة منهـا في مكـافحـة3 ـــ ـــ ـــــنـاعي للميـاه  . إن النصــ ـــ ـــ مـا لم    التلوث الصــ

ـــــرة ـــ ـــ ـــــريعيــة لتطويرهــا وتحــديلمهــا بمــا يتلاءم مع التحــديــات البيئيــة المعــاصــ ـــ ـــ ــــــاحبهــا إرادة تشــ ـــ ـــ كمــا أن الفجوة القــائمــة بين   ،تُصــ

ــــــات الدولية وتحقيق فعالية  ـــ ــــــرورة مواءمتها مع الممارســ ـــ ــــــعف من فاعليتها، الأمر الذي يفرض ضــ ـــ ــــــوص والتطبيق تُضــ ـــ النصــ

 تنفيذية على أرض الواقع.

ــاســــ ي على حماية المياه -4 ز بشــــكل أســ
ّ
رغم الجهود التشــــريعية، لا يزال تنظيم المشــــرّع الليبي يعاني من قصــــور واضــــح، إذ رك

ا ضمن منظومة الأمن المائي عذبةالمياه الفي حين تبقي  ، بحريةال ا استراتيجي  عد مورد 
ُ
 من الحماية القانونية التي ت

 
، أقل حظا

 ويُخالف متطلبات الالتزام بمعايير البيئية المستدامة.  لمصادر المياه كافة مما يُضعف من شمولية الحماية القانونية

  :
 
 :  التوصياتثانيا

نوصــــ ي الدول العربية باعتماد آليات الجباية البيئية التحفيزية من خلال فرض رســــوم على الأنشــــطة الصــــناعية الملوّثة، -1

ن مبــدأ تحميــل الملوِّث كلفــة التلوّث ـــــّ ـــ ـــ ـــــ ي بتعزيز آليــة التخطيط البيئي المرجعي عبر عقود بيئيــة تُبرم مع  ،  بمــا يرســ ـــ ـــ كمــا نوصــ

ــكل الجمع بين هذين النهجين أداة فعّالة   ــ ــناعية بالمعايير البيئية، ويُشــ ــ ــات الصــ ــ ــســ ــ ــمان التزام المؤســ ــ ــة، لضــ ــ الجهات المختصــ

 .  لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، وموارد مائية آمنة
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ــرّع الوطني بتعزيز الحماية القانونية للمياه ال-2 ــ ي المشـ صـــريحة ترتب الجزاءات وتُحدد إدراج نصـــوص   من خلال عذبةنوصـ

ـــــرامةالعقوبات   ـــ ـــ ـــــناعي، وذلك على نحو    أكثر صــ ـــ ـــ ـــــمن حمايتها من أخطار التلوث الصــ ـــ ـــ على الجرائم المتعلقة بتلويلمها، بما يضــ

ا لمبدأ المساواة في الحماية القانونية لكافة الموارد المائية.بحريةمماثل لما قرره المشرّع بشأن المياه ال  ، تحقيق 

 والمراجع:   المصادر 

  الكتب:أولاً: 

ــاري، ن. م. ع. ) ــتجابة علمية، الطبعة الأولى، عمان، دار  2009. الأنصـ ــرية واسـ (. التلوث البيئي: مخاطر عصـ
 دجلة.

 (. البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، الكويت، عالم المعرفة.2002. الخولي، أ. )

ــروى، أ. ) ــدر2008. السـ الكتب  التحكم والعلاج(. الطبعة الأولى، القاهرة، دار  -التأثير-(. الملوثات المائية )المصـ
 العلمية.

 (. الأمن المائي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية.2016. الشافي، أ. س. )

 مياه الشرق الأوسط، بغداد. -(. القانون الدولي للمياه: إشكالية الرفض والقبول2010. الشاكر، م. )

 (. موسوعة حماية البيئة، الطبعة الأولى، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي.2003. العادلى، م. ص. )

ــرح التلوث البيئي في قوانين حماية البيئة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، المركز  2013. الفيل، ع. ع. ) (. شـ
 القومي للإصدارات القانونية.

ــاني تكاملي(. الطبعة الأولى، 1999. النكلاوي، أ. ) ــاليب حماية البيئة العربية من التلوث )مدخل إنســ (. أســ
 الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية.

 (. جرائم تلوث البيئة، الطبعة الثانية، بنغازي، دار الكتب الوطنية.2007. الهريش، ف. ص. )

 (. حق الإنسان في المياه، الطبعة الأولى، مكتبة دار السلام القانونية.  2018. تامر، م. )

ــام، م. ) ــاني(. الأمن  2017. حسـ ــكندرية، مكتبة الوفاء  -الإنسـ وجودة الحق في الحياة، الطبعة الأولى، الإسـ
 القانونية.

ــين، م. أ. ) ــكندرية، مركز  -(. البيئة والتلوث1995. حســ ــة تحليلية لأنواع البيئات ومظاهر التلوث، الإســ دراســ
 الإسكندرية للكتاب.

 في ضوء أسلمة القانون المعاصر، دار الكتب القانونية.-(. المفهوم القانوني للبيئة2008. حشيش، أ. م. )

 (. النظام القانوني للمياه الجوفية العابرة للحدود، القاهرة، دار النهضة.2000. زناتي، ع. م. أ. )

ــتـدامـة2016. عبـد القـادر، ل. ع. ع. ) ــريعـات العربيـة  -(. حمـايـة البيئـة والتنميـة المســ آفـاق وتحـديـات بين التشــ
 والدولية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي.

 (. الأمن البيئي: النظام القانوني لحماية البيئة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة.1992. عطية، إ. د. )

 (، التلوث المائي، الطبعة الأولى، عمان، مكتبة المجتمع العربي.2011. فهد، ح. ج.، & ربيع، ع. م. )

دراســة في تطور مفهوم الأمن في العلاقات  -(، الاتجاهات الجديدة في الدراســات الأمنية2018. قســوم، س )
 الدولية، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي. 

 الحماية الإدارية للبيئة، الطبعة الأولى، دار اليازوري، عمان. -(، الإدارة البيئية2007. مخلق. ع. ص، )

ــريعـات البيئيـة،  2014. هيـاجنـة، ع. ن. ز، ) ــرح التشــ (، القـانون البيئي  النظريـة العـامـة للقـانون البيئي مع شــ
 الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان. 
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  الرسائل العلمية:ثانياً: 

 أطروحات دكتوراةأ: 

ة الحقوق،  2021. الحـديثي، أ. ص. ع. ر. ) ة التنوع البيولوجي )أطروحـة دكتوراه(. كليـ ايـ (. الالتزام الـدولي بحمـ
 الجامعة الإسلامية في لبنان.

(. الآليات المسـتحدثة لحماية البيئة في إطار التنمية المسـتدامة )أطروحة دكتوراه(.  2024. بن حميد، ع. ق. )
 مستغانم.-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس

(. دور القانون الدولي في حماية البيئة )أطروحة دكتوراه(. كلية الحقوق والعلوم السياسية،  2019. دربال، م. )
 جامعة جيلالي ليابس.

ــ. ) ــوء قواعد القانون الدولي(  2016. عزاز، هــــــ ــة في ضـ (. الحماية القانونية للمجاري المائية الدولية )دراسـ
 )أطروحة دكتوراه(. جامعة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي.

ــي، ي. ) (. الآليـات القـانونيـة لحمـايـة البيئـة في الجزائر )أطروحـة دكتوراه(. كليـة الحقوق والعلوم  2007. ونـاســ
 السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد.

 رسائل الماجستيرب: 

(. جريمة نقل ودفن النفايات النووية والســامة في ظل القانون الدولي )رســالة  2018. الخريشــا، س.  . ع. )
 الشرق الأوسط.ماجستير(. كلية الحقوق، جامعة  

ــاني، ب. ) ــتير(.  2022. تافنة، إ.، ورمض ــالة ماجس ــناعي )رس (. الآليات القانونية لحماية البيئة من التلوث الص
 كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.

ــتير(. كليـة  2013، ع. ع. ). زيرق ــالـة مـاجســ (. دور منظمـة الأمم المتحـدة في حمـايـة البيئـة من التلوث )رســ
 الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة.

(. المســؤولية الدولية عن التلوث العابر للحدود )رســالة ماجســتير(. كلية  2014. لهيصــاك، ف.، وجوهري، أ. )
 بجاية. –الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة  

 المقالات العلميةثالثا: 
 (.1، ع )13(. الأمن البيئي والأمن الإنساني تكامل أم تقاطع. مجلة آفاق علمية، م  2021. بن قلو ، ن. )

(. القانون الدولي لحماية البيئة. مطبوعة خاصـــة بطلبة الماســـتر، كلية القانون والعلوم  2017. بوبكر، ب. ف. )
 السياسية، جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة.

اس، ن. ) ــي، م. إ.، & إليـ اشــ اد  2021. حـ ة الاجتهـ اد الأمن الإنســـــاني. مجلـ د أهم أبعـ أحـ (. الأمن البيئي كـ
 ع )خاص(.  13القضائي، م 

 . 5(. دور الدولة في حماية البيئة. مجلة الباحث، ع  2007. رزيق، )

 . 2(. اليات حماية البيئة من التلوث الصناعي. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، م  2023. سنقرة، ع. )

-2013(. التحليل المكاني لخصــائص مياه بعض الآبار الجوفية في مدينة ســبها للمدة 2024. شــحدة،  . أ. )
 . 2، ع  3. مجلة جامعة فزان العلمية، م  2022

، ع  37(. آليات الحماية الدولية للبيئة من الأخطار والجوائح. مجلة كلية الشريعة والقانون، م2022. علام، إ. أ. )
(4.) 

(. التلــوث البيئــي: مفهومه وأشكاله وكيفية التقليل من خطورته. مجلة الدراسات  2010. غرايبة، خ. م.  . )
 . 3البيئية، م

 (.105ع ) 33(. أثر التلوث الصناعي على الإنسان والطبيعة. مجلة نمية الرافدين، م2011. كنعان، ع. غ. ح. )

ــمـات الجيولوجيـة والبيئيـة المحيطـة بمنطقـة البريقـة، ليبيـا. مجلـة علوم الأرض، م  2015. كومـار، أ. ) ، 8(. الســ
 (.2ع)
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ــعود، م. وآخرون. ) (. قيـاس وتقييم تلوث الميـاه في خليج منيـة طبرق، ليبيـا. المجلـة الليبيـة لعلوم  2021. مســ
 .1ع   3وتكنولوجيا البيئة، م  

ــيير الموارد البيئية )الموارد المائية نموذجا(. مجلة  2019. نايل، ص. ) (. تداعيات الأمن القانوني في مجال تسـ
 . 1، ع  2الاجتهاد القضائي، م  

 الاتفاقيات الدوليةرابعاً: 

 (.2001. اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة )

 (.1991. اتفاقية الأثر البيئي في سياق عابر للحدود )

 (.1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ). 

 (.1989. اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود )

 (.1976. اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث )

 (.1992. اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود )

 (1998. اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة بالنسبة لبعض المواد الكيميائية )

 (.1966. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )

(. الدليل العملي لوضــع اتفاقات أو ترتيبات أخرى للتعاون في 2021. لجنة الأمم المتحدة الاقتصــادية لأوروبا. )
 مجال المياه العابرة للحدود. الأمم المتحدة، جنيف.

 التقارير الدوليةخامساً: 

 م(. تقرير المعني بالبيئة والتنمية، ريودي.1992. الأمم المتحدة )

 م(. تقرير المعني بتنمية الموارد المائية، بشأن تقدير قيمة المياه.2012. الأمم المتحدة )

 المائي العربي في المنطقة العربية، بيروت.م(. التوجه نحو الأمن  2019. الأمم المتحدة )

م(. تقرير تقييم القضــايا المثيرة للقلق: المواد الكيميائية والنفايات التي تشــكل مخاطر  2020. الأمم المتحدة )
 على صحة الإنسان والبيئة.

دة ) المي بشـــــأن تلوث  2023. الأمم المتحـ ل العـ ك والعمـ ــتيـ ة في البلاســ ائيـ (. تقرير بشـــــأن المواد الكيميـ
 تقرير فني.-البلاستيك

 .15(. تعليق رقم 2002. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )

ــانيـة: مـا هو أبعـد من النـدرة: القوة والفقر وأزمـة  2016. برنـامج الأمم المتحـدة الإنمـائي ) (. تقرير التنميـة الإنســ
 المياه العالمية.

(. دلائل جودة مياه الشـرب: المعايير الصـحية ومعلومات مسـاعدة أخرى، الجزء  1989. منظمة الصـحة العالمية )
 الثاني.

 (. إعلان1972. مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، ستوكهولم، السويد )

 المؤتمرات الدوليةسادساً: 

المتحدة، الدورة الخامســة والســتون،  (. المحاضــر الرســمية عن الجمعة العامة ل مم 2011. الأمم المتحدة )
 تموز. 27، نيويورك،  114الجلسة العامة  

ا. وقـائع  2021. رحـاب وآخرون ) ــرت، ليبيـ اه المنتجـة على المـائي الجوفي في حوض ســ أثير البيئي للميـ (. التـ
 الندوة الدولية الخامسة حول جودة البيئة والصحة العامة، بودابست، هنغاريا.

 (. المؤتمر الأممي الأول حول البيئة الإنسانية.1972. مؤتمر ستوكهولم )
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 القوانين والتشريعاتسابعاً: 

 .1965-10-10، الجريدة الرسمية،  1965. القانون الليبي المياه لعام  

 .10بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية، الجريدة الرسمية، العدد   1989( لسنة 14. القانون الليبي رقم )

 .  4بشأن حماية البيئة، الجريدة، العدد  2003( لسنة 15. القانون الليبي رقم )

بشــأن تنظيم الأنشــطة الإشــعاعية والنووية والرقابة عليها، الجريدة    2023( لســنة 17. القانون الليبي رقم )
 .10الرسمية، العدد  

 .22بشأن الأنشطة الصناعية، الجريدة الرسمية، العدد   1989( لسنة 22. القانون الليبي رقم )

 .10بشأن تنظيم مصادر المياه، الجريدة الرسمية، العدد   1982( لسنة 3. القانون الليبي رقم )

بشـأن تأثير الأنشـطة الصـناعية على البيئة، الجريدة الرسـمية،   2003( لسـنة  12-03. القانون المغربي رقم )
 .5118العدد  
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Abstract 

Industrial water pollution represents one of the most serious threats to water security, 

given its direct impact on public health, environmental balance, human rights, and 

sustainable development goals. This study seeks to enrich legal scholarship by 

analyzing the relationship between industrial water pollution and water security, and 

by proposing practical recommendations for policymakers to enhance the 

effectiveness of water legislation. 

The research addresses the central question of how effective national and international 

legal frameworks are in limiting industrial water pollution, considering the structural 

deficiencies and weak enforcement mechanisms that hinder their application. Using 

both analytical and comparative methods, the study examines relevant legal texts and 

highlights best legislative practices in combating this type of pollution. 

The findings reveal that national legislation remains limited in effectiveness due to 

the gap between law and practice, and its focus on marine rather than freshwater 

protection. Furthermore, the study notes the absence of efficient supervisory and 

judicial mechanisms to ensure proper enforcement. 

Accordingly, the study recommends adopting environmentally oriented fiscal 

mechanisms based on the “polluter pays” principle, promoting environmental 

contracts that oblige industries to comply with ecological standards, and strengthening 

the legal protection of freshwater through explicit provisions and strict penalties, 

ensuring equal protection of all water resources and enhancing the coherence of the 

legal framework for water security. 

Keywords: Environmental security; water security; industrial pollution; legal protection; 

water resources. 

 

  


